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  ملخص
  

انوا    التأمین من المواضیع المھمة و الحیویة التي یحتاج معرفتھا كثیر من الأشخاص سواء ك

اة الم       ي حی ة  ف ھ البالغ را لأھمیت اریین نظ ین أو اعتب ة    طبیعی ا القانونی ف نواحیھ ع بمختل جتم

أمین المستوردة     الاقتصادیة و المالیة، و نظرا لھذا فقد أخضع فقھاء الشریعة  و الإسلامیة صور الت

ام الشریعة الإسلامیة،        ق و أحك أمین یتواف ى ت من النظم القانونیة الغربیة للبحث بغرض التوصل إل

  .و في سبیل ذلك عقدت مؤتمرات أثمرت في حصیلتھا نظام التأمین التعاوني

د     اء فالتأمین التعاوني ھو الصورة المفضلة عن ھ    خاصة  الإسلامیة  الشریعة  فقھ د أن أقرت بع

اون       ا أصالة التع ي یقصد بھ رع الت ود التب ن عق ھ م ة الإسلامیة و اعتبرت امع الفقھی ؤتمرات المج م

أمین              زام جماعة الت ق الت ك عن طری ي تحمل المسؤولیة، و ذل ت الأخطار و الاشتراك ف على تفتی

رر،    یبھ الض ن یص ویض م ص لتع رع تخص بیل التب ى س تراكات عل دفع اش اوني ب مالتع  لا فھ

اون             نھم و التع ع الأخطار بی ا یقصدون توزی رھم، و إنم وال غی ن أم یستھدفون تجارة و لا ربحا م

  .على تحمل الضرر

و وفقا لھذا التصور الفقھي یمكن القول أن التأمین التعاوني حقیقة في الفقھ الإسلامي خاصة   

واع الت      ن أن ره م ن غی ھ ع لامیة و میزت ة الإس امع الفقھی ھ المج د أن أقرت أمین  بع یما الت أمین لا س

  .التجاري، و وضعت لھ ضوابط و معاییر شرعیة

ة  بني التأمین التعاونيالعربیة إلى ت دفعت بعض الدولحقیقة ھذه ال كنظام   ،في نظمھا القانونی

ل السوداني           أمین و التكاف انون الت ة و ق ھ التنفیذی اوني السعودیة و لائحت أمین التع مراقبة شركات الت

ذي    2010تكافلي الإماراتي لعام ظام التأمین ال، و ن2003لعام  د المرسوم التنفی ، و في الجزائر نج

ؤرخ  09-13 أمین ذات      14/01/2009الم ركات الت وذجي لش ي النم انون الأساس دد الق ذي یح ال

  .الشكل التعاضدي

افلي        أمین التك ام الت ة نظ ریعات و خاص ھ التش وص ھت ة لنص ل و مقارن تقراء و تحلی و باس

ام   يالإمارات ن            2010لع ك م اوني و ذل أمین التع ام الت د قننت بصورة واضحة أحك ا نجدھا ق ، فإنن

وانین        ذه الق ا فسرت ھ رع، كم خلال النص في صلب ھتھ القوانین على أم ما یدفعھ المشترك ھو تب

ا         ھ، كم ي تتناسب مع خصوصیتھ و طبیعت ھ و الت أبرز مصطلحات عقد التأمین التعاوني الخاصة ب

ین      ألزمت شركات  ى المشتركین و الفصل المحاسبي ب التأمین التعاوني بتوزیع الفائض التأمیني عل

  .حساب المشتركین و حساب المساھمین

م تكریسھا فعلا           د ت اوني ق أمین التع اییر الشرعیة للت و علیھ یمكن القول أن الضوابط و المع

ارات       افلي الإم أمین التك ام الت الأخص نظ ة و ب نظم القانونی ض ال ي بع ام  يف ذي دل  2010لع و ال



ا        ة اختلاف ة مختلف ار قانونی ھ آث ب علی بوضوح من خلال نصوصھ أن التأمین التعاوني حقیقة و تترت

  .جوھریا عن أنواع التأمین الأخرى لا سیما التأمین التجاري

ود و        عت عق اوني وض أمین تع ركات ت ور ش ر ظھ ب الأم اوني تطل أمین التع ة الت و لمزاول

ین            وثائق و أنظمة أساسی ن ب ي، و م ع العمل ي الواق اوني ف أمین التع ق الت ن أجل تطبی ك م ة لھا و ذل

ائق        ود و وث ذا البحث عق ي ھ ھذه العقود و الوثائق و الأنظمة الأساسیة و التي كانت محل دراسة ف

ي      ركة دب عودیة و ش اوني الس أمین التع ي للت ركة الراجح اوني كش أمین التع ركات الت ض ش بع

ن خلال       الإسلامیة للتأمین أما ي السودان م اوني ف أمین التع ن، فضلا عن دراسة التطبیق العملي للت

لامیة    أمین الإس ي لشركة الت ام الأساس ودانیة النظ أمین الس ركات الت وذجي لش ام الأساسي النم النظ

  .المحدودة بالسودان

أمین          س الت ادئ و أس ید مب ة لتجس ة جدی ائق محاول ك الوث ة تل لال دراس ن خ نا م د لمس و ق

أمین          ي الإسلامیة للت ي النظام الأساسي لشركة دب دناه ف التعاوني في الواقع العملي بالأخص ما وج

اوني       أمین التع . أمان و النظام الأساسي لشركة التأمین الإسلامیة المحدودة بالسودان ذو الصلة بالت

محكم لأن نظام  أما بخصوص التجربة السعودیة فقد أظھرت الدراسة أنھ ینقصھا التنظیم القانوني ال

ذه            اوني للشركات و ھ أمین التع ة أحال تنظیم الت ھ التنفیذی اوني و لائحت أمین التع مراقبة شركات الت

ك  ي ذل ت ف رة اختلف أمین   . الأخی ركات الت یة لش ة الأساس ائق و الأنظم ود و الوث ن أن العق لا ع فض

ع ا   ي الواق اوني ف أمین التع س الت ادئ و أس د مب م تجس عودیة ل اوني الس اك التع الي فھن ي و بالت لعمل

د              ا یجس أمین بم ائق الت یاغة وث ادة ص م إع وائح أولا ث ة و الل ك الأنظم یاغة تل ادة ص ة لإع حاج

  .الضوابط و المعاییر الشرعیة للتأمین التعاوني

ق    و   إن تطبی ن ف ا یك ن        مھم ة م اً جمل تواجھھ حتم ي س ع العمل ي الواق اوني ف أمین التع الت

ا   تقبلھ م دَّد مس دَّیات تھ ب         التح د جوان دَّیات وتحدی ذه التح ة ھ ریع لمواجھ دخُّل س اك ت ن ھن م یك ل

ادّاً لإستكمال نواقصھ، و معالجة        لاً ج القصور في تطبیق التأمین التعاوني، حیث یتطلَّب الأمر عم

  .ما یشوبھ من عجز و ما یعتریھ من خلل

اوني، إلاَّ أن          أمین التع ل مسیرة تطوُّر الت ي تعرق دیات الت ذه التح ر     ورغم ھ اك عامل یبشَّ ھن

أمین           و الت دّاً نح يّ ج ھ جل اك توجُّ ي أن ھن ا ف ل أساسً أمین یتمثَّ ن الت وع م ذا النّ د لھ تقبل واع بمس

ول     ث یق ة، حی ات العالمی ون  :"التعاوني على ساحة التأمین ي شركة      " مایكل ولت ام ف أمین الع دیر الت م

زس( أمین ) نیك اطة الت ن     : " لوس عا م الا واس ة إقب ي المنطق ھد ف ة   نش ول المالی ى الحل لاء عل العم

ل        ة أفض وفر حمای ھا ی ل لأن بعض ة ب ارات دینی لامیة لا لاعتب ریعة الإس ام الش ع أحك ة م المتوافق

  ".مقارنة مع الحلول التقلیدیة 

  



  شكر

  

راًَ  الى أوّلاً وآخ بحانھ وتع كر الله س ةٍ    إن الش ن رعای اه م ا أولی ى م ریمین عل ديَّ الك م لوال ، ث

ا         ر م ا خی الى أن یثیبھم ى االله تع وحرصٍ على متابعة تعلیمي العالي ، وإني أرفع أكف الضراعة إل

  . أثاب والدان عن ولدھما

دكتور بوشمة        جزی وأرى لزاماً عليَّ، أن أتقدم ب تاذ الفاضل ال ان للأس ل الشكر وعظیم الامتن

ي          خالد الذي تف ان ل ھ ، وكریم نصحھ ، وك دَّني بثاقب نظرات ذكرة وأم ذه الم ضَّل بالإشراف على ھ

ھ كل    من توجیھھ السدید أطیب العون على انجازھا ، وإنني إذ أتشرف بشكره لأدعو االله أن یحقق ل

  .ما یبتغیھ من خیر وسعادة في الدنیا والآخرة

ى أعضاء اللجن        دیري إل دم شكري وخالص تق ول مناقشة     ولا أنسى أن أق لھم بقب ى تفضّ ة عل

  .ھذه المذكرة، وعلى ما أبدوه من ملاحظات وتصویب وإرشاد فجزاھم االله عنَّي خیر الجزاء

وجزیل شكري موصول لكل من أسدى إليَّ معروفاً ، من قریب أو بعید في إنجاز ھذا العمل  

ق،  :وأخصُّ بالذكر وتي ر       قدیري محمد توفی ان، لیت ر مزی ق، أمی ن موف ة،    بشیر ب ي فاطم شید، جبل

  ).إلھام، مسعودة، حیاة، وسام، ثیزیري، رزیقة(عیساوي یوسف وأخواتھ 
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10 

  مـقـدمـة

  

موضوع التأمین من المواضیع الحیویة التي یحتاج معرفتھا كثیر من الأشخاص، فقد نشأت 

، إلا أنھا تطوّرت في العصر الحاضر واتّخذت أشكالاً وأنواعاً متعددة في كنف النظم افكرتھ مبكّر

بلاد العربیة القانونیة الغربیة، والتي فرضت نفسھا في التطبیق والاستمرار والبقاء في معظم ال

نتیجة الاستعمار الأوروبي من جھة، ونتیجة التأثر بالعولمة الاقتصادیة والقانونیة التي فرضتھا 

  .الدول الغربیة على الدول العربیة لاسیما في المعاملات المالیة من جھة ثانیة

 من الموضوعات التي لم یتطرق إلیھا فقھاء المذاھب –بوجھ عام –كما أن موضوع التأمین 

ابن عابدین الذي عالج الجانب التطبیقي من الموضوع كما ، كالفقیھ المتأخرین باستثناءالإسلامیة، 

  ".السوكرة " كان موجوداً في الدولة العثمانیة، تحت اسم 

یتناولون موضوع التأمین بالدراسة والبحث والتحلیل، ومع  فقھاءبدأ ال ،ومنذ ابن عابدین

عیة، ازدادت الدراسة الفقھیة الإسلامیة لظاھرة التأمین على كافة تطور وزیادة نظم التأمین الوض

بدراسة  ظرات والفتاوى والمؤتمرات فبدؤواالأصعدة أي على مستوى الدراسات والأبحاث والمنا

ظاھرة التأمین ومدى مشروعیتھا، الأمر الذي یمكن القول معھ بأنھ أصبح ھناك ما یمكن أن نسمیھ 

  .فقھ إسلامي للتأمین

ما كان التأمین لھ أھمیة بالغة في حیاة المجتمع فقد أخضع فقھاء الشریعة الإسلامیة صور ول

التأمین المستوردة من النظم القانونیة الغربیة للبحث والتدقیق الفقھي الرّصین بغرض التوصل 

لتأمین لصورة مثلى لعقد تأمین لا تشوبھ شائبة الربا والغرر، وقد أثمرت ھذه الجھود الفقھیة نظام ا

  .التعاوني

وبھذا التصور الجدید للتأمین تبنّت بعض الدول العربیة نظام التأمین التعاوني من خلال 

الأنظمة واللوائح، كنظام مراقبة شركات التأمین التعاوني السعودي ولائحتھ التنفیذیة الصادر 

م 2003ي لعام ھـ، وقانون التأمین والتكافل السودان 1424لعام  32/بالمرسوم الملكي رقم م

والَّذَیْنِ ألزما شركات التأمین العاملة في ھذین البلدین بتطبیق التأمین عملیاً من خلال نموذج 

، والذي یعتبر أحدث 2010التأمین التعاوني، وكذلك نظام التأمین التكافلي الإماراتي لعام 

   .تشریعات التأمین التعاوني

من عقود التأمین إذ حاول المشرع الجزائري  كما أن الجزائر لم تكن بمنأى عن ھذا النوع

الذي یحدد القانون الأساسي  2009جانفي  14المؤرخ في  13-09من خلال المرسوم التنفیذي 

  .النموذجي لشركات التأمین ذات الشكل التعاضدي، أن ینظم بعض مبادئ التأمین التعاوني
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مین التعاوني، وانطلاقاً من انطلاقا من تصور ووجھة نظر فقھاء الشریعة المعاصرین للتأ

التنظیمات القانونیة لبعض التشریعات العربیة وتطبیقاتھا العملیة في أرض الواقع من خلال وثائق 

، و كذا ما جاء بھ وعقود والأنظمة الأساسیة لشركات التأمین التعاوني في بعض الدول العربیة

التأمین التعاوني " دراسة بعنوان سیكون موضوع ھذه ال سالف الذكر، 13-09المرسوم التنفیذي 

والھدف من ذلك معرفة وبیان مفھوم التأمین التعاوني في الفقھ الإسلامي،  "في التشریعات المقارنة

  .ومدى استیعابھ وتكریسھ في الأنظمة القانونیة الوضعیة وتجسیده في  الواقع العملي

  :وتبرز أھمیة موضوع ھذا البحث من عدة نواحي

لاقتصادیة، تبنِّي نظام التأمین التعاوني في الدول العربیة یدخل الاطمئنان فمن الناحیة ا

والأمان في نفوس أفراد المجتمع من حیث توافقھ وأحكام الشریعة الإسلامیة، ومن ثم یزید الإقبال 

على ھذا النوع من التأمین فیتحقق التعاون بین أفراد المجتمع ھذا من جھة، ومن جھة أخرى 

ان والتعاون الّذَیْنِ یحققھما التأمین التعاوني، فإن الشخص یُقدِم على المشاریع ونتیجة للأم

الاقتصادیة بشيء من الجرأة والثقة والاطمئنان، والذي یؤدي حتماً إلى ازدھار المجتمع اقتصادیاً 

  . واجتماعیاً وثقافیاً

دید طرفا العقد وطبیعة و من الناحیة القانونیة فإن دراسة عقد التأمین التعاوني یعین على تح

محل العقد، والتزامات أطرافھ، كما یعین على تكییفھ وضبطھ وفق النظام القانوني لطائفة العقود 

التي یندرج ضمنھا، فضلا عن ذلك فإن دراسة عقود ووثائق والأنظمة الأساسیة لشركات التأمین 

التأمین التعاوني في البلاد  التعاوني وتقییم سیر نشاطھا سیظھر المشاكل والعقبات التي تواجھ

  .العربیة وكیف یمكن تجاوزھا

أما من الناحیة المالیة فإن دراسة التأمین التعاوني تبین أھمیة ھذا النوع من التأمین في 

  .توفیر حمایة مالیة متوافقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة أفضل مقارنة مع الحلول التقلیدیة

ع دافع ذاتي ینبع بالأساس من الرغبة في البحث في أحد والحقیقة أن لاختیار ھذا الموضو

القائم على أسس شرعیة مستمدة من الفقھ الإسلامي  ین والمتمثل في التأمین التعاونيأنواع التأم

البلاد العربیة یكرس  الجزائر و كما أن الفضول دفعنا بالبحث حول مدى وجود تنظیم قانوني في

  .ة للتأمین التعاونيلضوابط الشرعیفعلاً المعاییر وا

كما أن لاختیار ھذا الموضوع دافع موضوعي ینبع أساساً من القیمة العلمیة لدراسة التأمین 

التعاوني والتي تبرز من عدة نواحي شرعیة، قانونیة، واقتصادیة، فضلا عن البحوث والدراسات 

ندوات واللقاءات التي التي عني ومازال یعنى بھا ھذا النوع من التأمین من خلال المؤتمرات وال

انعقدت على المستوى المحلي والدولي، كما أن افتراق الواقع العملي للدول العربیة في مجال 

التأمین واستمراره في التوسع والانتشار على خلاف ما صدر من قرارات مجمعیة فقھیة في 
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ل تجاربھ موضوع التأمین یدفعنا إلى البحث والنظر في موضوع التأمین التعاوني من خلا

  .الدول العربیةالجزائر و  وتطبیقاتھ في

وقد حضي التأمین التعاوني بدراسات من خلال المؤتمرات والندوات، ولكن ھذه الدراسات 

تكرر مناقشة القضایا التي تتعلق بتكییف التأمین التعاوني والفروق بینھ وبین التأمین التجاري ولم 

ن التعاوني وتطبیقھا في الواقع العملي ومعالجة السلبیات تتطرق لدراسة الأنظمة القانونیة للتأمی

  .ومساعدة شركات التأمین التعاوني الولیدة على تقویم مسارھا باستمرار

 ما ھي حقیقة التأمین التعاوني: وعلى ذلك فإن ھذه الدراسة تبحث في إشكالیة أساسیة ھي

العربیة في أنظمتھا وتطبیقاتھا التشریعات  ه المشرع الجزائري وفي الفقھ الإسلامي وھل جسد

  العملیة ؟

بالتحلیل مفھوم التأمین  نادراسة وصفیة تحلیلیة، حیث تناول نالتحلیل ھذه الإشكالیة اعتمد

 ناالتعاوني في الفقھ الإسلامي وموقف فقھاء الشریعة منھ مع مقارنتھ بالتأمین التجاري، كما عرض

مین التعاوني في بعض التشریعات العربیة، وكذلك بالوصف للأنظمة القانونیة التي تناولت التأ

التي نظمت التأمین التعاوني في الجزائر و الدول العربیة بالتحلیل النصوص القانونیة  ناتناول

  .والتجارب لھذا النوع من التأمین ومدى تجسیدھا وتطبیقھا في الواقع العملي من خلال التطبیقات

إلى الدراسة المقارنة التي تستدعیھا طبیعة  نایة عمدوإضافة إلى الدراسة الوصفیة التحلیل

البحث ذاتھ، حیث لجأنا إلى العدید من الأحیان إلى مقارنة التشریعات فیما بینھا من جھة، 

  .ومقارنتھا مع الضوابط والمعاییر الشرعیة للتأمین التعاوني من جھة أخرى

الأول ماھیة التأمین التعاوني في الفصل  نا، تناولوقعت ھذه الدراسة في فصلینوعلى ھذا 

في المبحث  نافي الفقھ الإسلامي وتنظیمھ القانوني في بعض التشریعات العربیة، حیث عرض

التنظیم القانوني  ناسلامي، وفي المبحث الثاني تناولالأول ماھیة التأمین التعاوني في الفقھ الإ

  .للتأمین التعاوني في بعض التشریعات العربیة

كان الحدیث فیھ عن تطبیقات التأمین التعاوني في الواقع العلمي  فقد ثانيأما الفصل ال

في الأول تطبیقات التأمین التعاوني في الواقع العملي،  ناوتقییمھا واشتمل على مبحثین، عرض

  .في مبحث ثان تقییم تطبیقات التأمین التعاوني في الواقع العملي ناوتناول
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  :1الفصل
وني في الفقھ الإسلامي و تنظیمھ القانوني في بعض ماھیة التأمین التعا

  التشریعات العربیة
  

بحث فقھاء الشریعة الإسلامیة المعاصرین التأمین، وأبدى كل منھم وجھة نظره فیھ 

وظھرت محاولات من بعض العلماء بتقدیم تأمین یتوافق مع أحكام الشریعة الإسلامیة فقاموا في 

مؤتمرات ومناظرات وفتاوى ومن خلال ذلك قاموا بوضع عدة سبیل ذلك بعدة أبحاث ودراسات و

  .نماذج وتصورات للتأمین أثمرت نظام التأمین التعاوني

وعلى ذلك تبنت بعض الدول العربیة نظام التأمین التعاوني من خلال الأنظمة واللوائح، 

رسوم الملكي رقم كنظام مراقبة شركات التأمین التعاوني السعودي ولائحتھ التنفیذیة الصادر بالم

م واللذین ألزما شركات 2003ھـ، وقانون التأمین والتكافل السوداني لعام  1424لعام  32/م

التأمین العاملة في ھذینا البلدین بتطبیق التأمین عملیاً من خلال نموذج التأمین التعاوني، وكذلك 

الذي یعتبر من أحدث و 2010من بین ھذه التشریعات نظام التأمین التكافلي الإماراتي لعام 

 13- 09كما نجد في الجزائر المرسوم التنفیذي  .تشریعات التأمین التعاوني في الفترة الحالیة

یحدد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمین ذات الشكل  2009جانفي  14المؤرخ في 

  .التعاضدي

سلامي في مبحث أول، سنتناول في ھذا الفصل ماھیة التأمین التعاوني في الفقھ الإ و منھ

  .على أن نعرض في مبحث ثان التنظیم القانوني للتأمین التعاوني في بعض التشریعات العربیة

  :ماھیة التأمین التعاوني في الفقھ الإسلامي. 1.1

اھرة         لامیة لظ ة الإس ات الفقھی عیة ، ازدادت الدراس أمین الوض م الت ادة نظ ور وزی ع تط م

ة الأصعدة أي    ى كاف أمین عل دؤوا      الت ؤتمرات، فب اوى والم توى الدراسات والأبحاث والفت ى مس عل

أمین      ام الت وء نظ ر نش ذي أثم ر ال روعیتھ، الأم دى مش أمین وم اھرة الت ة ظ ریعة بدراس اء الش فقھ

  . التعاوني

ى أن نعرض        ب أول، عل ي مطل اوني ف أمین التع وعلى ذلك نتناول في ھذا المبحث مفھوم الت

  .لتأمین التعاوني و تمییزه عن التامین التجاريفي مطلب ثان الحكم الشرعي ل

  :مفھوم التأمین التعاوني. 1.1.1

اوني         أمین التع ف الت ى تعری رق إل لال التط ن خ اوني م أمین التع وم الت اول مفھ رع (نتن الف

اوني   ). الأول أمین التع ة الت ور وأھمی أة وتط اني (ونش رع الث أمین   ) الف ائص الت ة وخص م طبیع ، ث
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اوني  رع  (التع ث الف اوني         )الثال أمین التع د الت ي لعق ف الفقھ ر التكیی ي الأخی رض ف رع  (، ونع الف

  ).الرابع

  : تعریف التأمین التعاوني. 1.1.1.1

ف  اول تعری ف   نتن لال تعری ن خ اوني م أمین التع أمین الت ة  الت اون  )أولا(لغ ف التع ، وتعری

ة   ل لغ ا(والتكاف طلاحاً    )ثانی اوني اص أمین التع ف الت رض تعری م نع اثا(، ث أمین  )لث میات الت ، ومس

  ).رابعا(التعاوني

  : وفیما یلي بیان ھذه التعریفات

  : التأمین لغة: أولاً

  .13/21 [1]. التأمین لغة من الأمن، و ھو طمأنینة النفس و زوال الخوف

ن    : وأصل الاشتقاق اللغوي ھو ت آم م یخف، و بی أي : أمن أمناً و أماناً و أمنة أي اطمأن و ل

ھ السلام      ذو أمن كما قال  راھیم علی ى لسان إب الى عل دَ    : االله تبارك و تع ذاَ البَل لْ ھَ اً﴾ ءا﴿ ربِّ اجْعَ  مِن

  .35الآیة  [2]

ا دام         : و استأمن الحربي ھ م دى علی ان و دخل دار الإسلام و لا یُعت ب الأم أي استجار و طل

تأمنا و. مس ة ھ أمین لغ م  : فالت اء العل و إعط ذي ھ التعلیم ال ا ك ن تمام اء الأم راد إعط ان الم ا ك و لم

و       وي ھ أمین اللغ ى الت بح معن وف فیص نفس و زوال الخ ة ال و طمأنین الأمن ھ وفیر  : ب اء و ت إعط

  .      الطمأنینة للنفوس وإزالة الخوف

  : التعاون و التكافل لغة: ثانیاً

  . التعاون یقصد بھ التَّكاتُف و المساعدة 

ى الضمان    : أما التَّكافل ة بمعن ن الكفال ل  . م ال كف اه، إذا ضمنھ،       یق ھ إی ل و اكفل بالرجل و تكفَّ

  . المعاقد: والكافل

  : التأمین التعاوني اصطلاحا : ثالثا

  : نظرا لحداثة التأمین التعاوني فقد وردت لھ تعریفات متعددة نختصر منھا على ما یلي

ھ  ل أن ل          : "قی ھ التقاب ى وج دون عل راد یتعھ ات و أف ین مجموع اون ب ى التع وم عل ام یق نظ

ي            بتعوی ق المخاطر المتشابھة، وھؤلاء المساھمون ف د تحق نھم عن أيِّ م ي تلحق ب ض الأضرار الت

  .230ص [3]" تحمل المخاطر لھم من المصالح ما للمؤمَّن لھ الذي أصابھ الضرر

دد     :"وقیل في معناه أنھ ھ بقسط مح م یُمَوِِّلون اشتراك مجموعة من الناس في إنشاء صندوق لھ

ین        یدفعھ كل واحد منھم، وی اً إذا أصابھ حادث مع ذا الصندوق نصیباً معین ن ھ  [4]"أخذ كل منھم م

  .136ص
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ى            ق الغن ى تحقی دف إل ا لا یھ ربح، كم ق ال ى تحقی دف إل وم لا یھ فالتأمین التعاوني بھذا المفھ

  . لأفراده، بل مجرد رفع الضرر اللاّحق بھم

ى       لمین ترع ن المس ة م غَّر لمجموع ال مُص ت م ون بی ن أن تك ھ یمك ب   وفكرت ض جوان بع

  . التكافل الاجتماعي الأكثر ضرورة عندھم

ا      : "  بأنھ ونجد تعریفا آخر للتأمین التعاوني یقول ف م ى تخفی اس عل ن الن عمل مجموعات م

ا          ة یجمعھ ن مجموع ل م نظّم، یضمُّ ك اون م لال تع ن خ وارث م ن أضرار وك ى بعضھم م ع عل یق

بعض     جامع معین، وبحیث یكون المقصود من ھذا التعاون الم  زل ب ذي ین دع ال ؤازرة، و رأب الصّ

د          دوم عن ذاتي مع ربح ال ك، فقصد التجارة والكسب وال الأفراد من خلال تكالیف مجموعھم على ذل

  .240ص [5]"كل منھم في ھذا التجمّع

ھ     ى أن اوني عل أمین التع ال       ..:"ویعرف الشیخ أبو زھرة الت وین رأس م ى تك ق جماعة عل یتف

وا أسرة         یساھمون فیھ و یستغلونھ اس   ى أن یعین ر مخالف لأوامر الشرع  الإسلامي، عل تغلالاً غی

الجون مرضاھم أو ینشئون        ة أو یع ارم مالی ھ مغ من یموت منھم بمال یعطونھ أو یسدّدون دین بذمت

  . 52ص [6]" مساكنھم، أو یدفعون ثمن البضائع التي تھلك نتیجة حوادث أو نحو ذلك 

اوني بأن     أمین التع د الت رف عق ا ع ت     "ھ كم ى تفتی اون عل الة التع ھ أص د ب رع یقص د تب عق

ق إسھام أشخاص      الأخطار، والاشتراك في تحمّل المسؤولیة عند نزول الكوارث، و ذلك عن طری

  19ص [7]" بمبالغ نقدیة تخصّص لتعویض من یصیبھ الضرر
ھ   وه أیضا بأن ر  " وعرّف ن الخط وع م ون لن ذین یتعرّض خاص ال ن الأش ة م اب مجموع اكتت

ال نھم            بمب ار بی ع الأخط تم توزی ذلك ی نھم، و ب رر م یبھ الض ن یص ویض م ص لتع ة تخص غ نقدی

  ".والتعاون على تحمل الضرر 

ھ    ا أنّ اوني أیض أمین التع ات الت ن تعریف د     " وم ھم ض أمین أنفس اس بت ن الن ة م ام مجموع قی

ذین ینتظ       م المشتركین أنفسھم ال ھ ھ مون  مخاطر مشتركة وظروف متشابھة، و الجھة المشرفة علی

  ".إما في صورة مشتركة أو جمعیة، ولا تھدف ھذه الجمعیة أو الشركة إلى الربح

  :  ویمكننا أن نعطي التعریف التالي للتأمین التعاوني و الذي یقترب من الواقع

ھ   باعتبارهیعرف التأمین التعاوني  اً بأن ن الأشخاص یسمَّون      :"نظام اون مجموعة م ة  "تع ھیئ

ي        یتعرضون لخطر " المشتركین ار الأخطار الت ي آث ى تلاف رع، عل أو أخطار معینة على سبیل التب

ك     ار، وذل ذه الأخط وع ھ ن وق اتج م ن الضرر الن ھ ع ھم بتعویض دھم أو بعض ا أح رض لھ د یتع ق

مى    ین، یس غ مع دفع مبل نھم ب ل م التزام ك ط"ب تراك"أو " بالقس د  " الاش أمین أو عق ة الت دده وثیق تح

ة     الاشتراك وتتولى شركات التأمین ا ة عن ھیئ ھ نیاب لإسلامیة إدارة عملیات التأمین و استثمار أموال
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اً              ا مضارباً، أو مبلغ وال باعتبارھ ذه الأم د استثمار ھ ن عائ ة م ل حصة معلوم ي مقاب المشتركین ف

  .4ص [8]"معلوماً باعتبارھا وكیلاً، أو ھما معا

ھ      د بأن اره عق اوني باعتب أمین التع أم    : "ویعرف الت ین شركة الت اق ب ا   اتف اوني باعتبارھ ین التع

خص   تركین وش ة المش ةَ لھیئ اري"ممثل ي أو اعتب تركین    " طبیع ة المش ي ھیئ واً ف ھ عض ى قبول عل

وم یسمى    د استثماره لأعضاء         " القسط "والتزامھ بدفع مبلغ معل ن عوائ ھ و م رع من ى سبیل التب عل

أ         وال الت ن أم ة م ذه الھیئ ة عن ھ ن     ھذه الھیئة، على أن تدفع لھ الشركة نیاب ھ وم ع من ي تجم مین الت

ي        ك ف ین، وذل وع خطر مع ن وق غیره من المشتركین، التعویض عن الضرر الفعلي الذي أصابھ م

ى         أمین عل ي الت ك ف أمین و ذل غ الت ة، أو مبل ؤولیة المدنی ن المس أمین م یاء والت ى الأش أمین عل الت

  .4ص [8]"سي للشركة الأشخاص على النحو الذي تحدده وثیقة التأمین ویبین أسسھ النظام الأسا

ى             نھم عل ا بی م فیم ؤمَّن لھ اون الم ى تع دف أساسا إل ف یھ ذا التعری ا لھ اوني وفق أمین التع فالت

د الاشتراك    توزیع الخسارة التي تلحق بأي واحد منھم عند تحقق الخطر المؤمَّن ضده، كما أن تحدی

تراك     ة الاش ات قیم دم ثب ھ ع ب علی لا یترت ق أص ذي تحق رر ال اس الض ى أس انا  عل ادة أو نقص زی

ادة    ذه الزی ات رُدَّت ھ ة المطالب ن قیم تراكات ع ة الاش ھ إذا زادت قیم ة أن ذه النتیج ى ھ ب عل ویترت

دفع      م ب ؤمَّن لھ بَ الم للمؤمَّن لھم، و إذا حدث عجز و لم تف قیمة الاشتراكات بقیمة المطالبات طُول

ا   أمین التع ل الت ذا یجع ل ھ ز، وك ك العج ة ذل افي لتغطی تراك إض ق  اش عي لتحقی ن الس داً ع وني بعی

  .الربح

اوني        أمین التع ى الت یداً لمعن ر شمولاً و تجس ویمكن القول أن ھذا التعریف ھو التعریف الأكث

أمین                ا الت رد بھ ي یتف ة، و الخصائص الت ب الفنی ات بتضمنھ لكل الجوان ة التعریف ز عن بقی ا یتمی بم

  .التعاوني عن التأمین التجاري

 :مین التعاونيمسمَّیات التأ: رابعا

  :لقد تعددت مسمیات ھذا النوع من التأمین

ن       ة ع رار الناجم ویض الأض ي تع تركین ف وع المش اون مجم اً لتع أمین تعاونی مى الت فیس

  .المخاطر المؤمن منھا التي تلحق أحدھم

ن             ا م ت ھن ا ـ وإن كان ي ذاتھ ة أیضا ف ي الكفال ى ف ویسمى تكافلیاً لنفس الھدف السابق ولمعن

ة                 جماعة أو   د أكثری رع عن ى وجھ التب ا تفعل أیضا عل و أنھ ى ھ ذا المعن مجموع المشتركین ـ وھ

  .الفقھاء، وقد سمّاه البعض التكافل الجماعي

  :ویسمى تأمیناً تبادلیاً لسببین ھما

أن مجموع المشتركین یتبادلون فیما بینھم تحمُّل الأضرار التي تلحق بأحدھم نتیجة حصول    

  .الخطر المؤمَّن منھ
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ؤمَّن    ویس ین صفتي الم مى كذلك أیضا لأن كل عضو من ھیئة المشتركین في التأمین یجمع ب

  .والمؤمَّن لھ أو المستأمن

اون        اط التع اون ولارتب ي الصریح بالتع نص القرآن ونرجّح تسمیتھ بالتأمین التعاوني لورود ال

ى حُ          الَ عل ى المَ اق التطوعي ﴿وآت ھ الإنف ذي من البرَّ ال ة ب اق الفرض     في الآیة الكریم ن الإنف ھِ﴾ وم بَّ

اة (والواجب وھو الزكاة  الى    ) وآتى الزك ھ تع ي قول رِقِ       : ف لَ المَشْ وھَكُم قِبَ وا وُجُ رّ أن تُوَلُّ یس الب ﴿ ل

ھِ            ى حبَّ الَ عل ى المَ ین وآت اب والنَّبیَّ ة والكت رِ والملائِكِ ومِ الآخِ االلهِ والیَ والمَغْرِبِ ولكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ ب

اة  ذَوِي ال ى الزَّك لاةَ وآتَ امَ الصَّ اب وأَقَ ي الرَّق ائلِین وف بیل والسَّ ن السَّ اكِین واب امَى والمَسَ ى والیتَ قُرْبَ

  177الآیة  [9] ﴾.. والمَوْفُونَ بِعَھْدِھِم إذا عَاھَدُوا 

  :تطور وأھمیة التأمین التعاوني نشأة و. 2.1.1.1

اون     أمین التع ور الت أة وتط رع نش ذا الف ي ھ اول ف أمین   )أولا(ي نتن ة الت رض أھمی م نع ، ث

  ).ثانیا(التعاوني 

  :نشأة وتطور التأمین التعاوني: أولا

ة    أن بدای اختلف المھتمُّون بالتأمین حول تحدید بدایة ظھور التأمین التعاوني، فذھب البعض ب

ا، وذھب          ي أورب ت ف ة ظھوره كان أن بدای ول ب ظھوره كانت في بلاد العرب، وذھب فریق آخر للق

اوني          فری أمین التع ن عرف نظام الت م أول م ة ھ ي العصور القدیم . ق للقول بأن قدماء المصریین ف

  :وسنتناول ھذه الآراء الثلاثة فیما یلي

  :ظھور التأمین التعاوني في العصور القدیمة -

ث       ة، حی ي العصور القدیم ان ف اوني ك أمین التع ور للت رأي أن أول ظھ ذا ال ویرى أنصار ھ

ر  دماء المص ھ ق ة       عرف ي الجمعی تركین ف ان المش ث ك وتى، حی ن الم ات دف ي جمعی وه ف یین وطبَّق

  .288ص [10]یقومون بدفع اشتراكات لمواجھة ارتفاع تكالیف التَّحنیط والدفن

  :ظھور التأمین في بلاد العرب -

ك              ادلي وذل اوني أو التب أمین التع ن عرف نظام الت رأي أن العرب أول م ذا ال رى أنصار ھ ی

ین    277ص [10]لام، أي في الجاھلیة وبعد ظھور الإسلام قبل ظھور الإس ، واستدلَّ ھؤلاء المھتمَّ

  :بالتأمین على رأیھم ھذا بالأسانید الآتیة

           انوا ي ك یف الت تاء والص ي الش اء رحلت اف أثن د من و عب ھ بن ذي أبرم لاف ال الإی

رَیْشٍ      لافِ قُ الى ﴿ لإِی ھ تع ي قول ا ف د ورد ذكرھ ا وق ون بھ م ) 1(یقوم تَاءِ  إیلافِھِ ةَ الشَّ رِحْلَ

وفٍ﴾ ) 3(فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ ھَذَا البَیْت ) 2(والصَّیف ة   [11] الَّذِي أطْعَمَھُم مِن جُوعٍ وآمَنَھُم مِن خَ الآی

ن  ى  1م ي        .4إل ارة ف ون للتج انوا یخرج ریش ك ار ق ورة أن تج ذه الس یر ھ ي تفس اء ف د ج وق

ى ا       ذھبون إل ا ی ي فصل الشتاء وفیھ ا       رحلتین، إحداھما ف ي فصل الصیف وفیھ ة ف یمن، والثانی ل
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اع          ن غارات قطّ ق م ذه لمخاطر الطری م ھ اء رحلاتھ انوا یتعرضون أثن ام، وك ى الش ذھبون إل ی

لاف   حاب الإی د أص ة، فعم وارث الطبیعی ون للك انوا یتعرض ذلك ك الطرق ونھب بضائعھم، وك

اطن        ع ق اق م ل، أي اتف د وحب د عھ ى عق اطق   وھم أربعة أخوة من بنو عبد مناف إل بلاد والمن ي ال

اف قیصر                د من ن عب ألف ھاشم ب ق، ف ن أخطار الطری ى تجارتھم م أمنوا عل ا لی التي یمرُّون بھ

ا        یمن، أم لاد ال ب ب ف المطل اش، وأل عندما خرج إلى بلاد الشام، كما ألف أخوه عبد شمس الأحب

ارس     لاد ف ى ب د یقضي     . نوفل فقد ألف كسرى عند خروجھ إل لاف أو العق ذا الإی ان ھ ة   وك بإغاث

ة      اء الرحل بِ أثن ھ للنَّھ رض تجارت ن تتع ویض م ریش     . وتع ار ق ان تج د ك ذا العھ ب ھ وبموج

انوا            ب وك ارتھم للنھ رض تج د ولا تتع م أح رض لھ لا یتع ار ف ف الأمص ى مختل ون إل یخرج

   .222ص [12]یقومون بدفع تعویض لمن تتلف أو تنھب بضاعتھ

        ل الإ ا العرب قب ارف علیھ ي تع أمین الت د      من صور الت ة فق سلام أیضا نظام العاقل

ذا النظام           ر الإسلام ھ د أق ة الخطأ، وق ي الجنای كانت العواقل تتعاون في دفع الدیة عن الجاني ف

ل، وحث          ى نظام العواق وأبقى علیھ حتى أن صحیفة المدینة وھي أول دستور إسلامي نص عل

ا   على العمل بھ، وقد قاس بعض العلماء المعاصرین التأمین من المسؤول ل لم یة على نظام العواق

  .114ص [13]بین النظامین من تقارب

  ول االله عھا رس ي وض ة الت حیفة المدین لم(نصت ص ھ وس لى االله علی دة ) ص ى ع عل

اون المسلمین         ق تع داء الأسرى المسلمین، عن طری صور من صور التأمین منھا النص على ف

دا ینص       ذلك تضمنت الصحیفة بن ارمین،     على دفع ما یفدون بھ أسراھم، ك ن الغ اء دی ى وف ب عل

ن المسلمین عن              ن یعجز م دین عن م ع ال ي دف اون المسلمین واشتراكھم ف وذلك عن طریق تع

بھ      ر الش ارمین كثی دین الغ اء ب ام الوف اة، ونظ رض الزك ل ف ام عرف قب ذا النظ ھ، وھ اء بدین الوف

  .223ص [12]ًبنظام تأمین الدَّیْن الذي عُرِفَ مُؤخَّرا

  ي سجل          قیام سیّدنا عمر ب ة حسب سكنھم ف ن الخطاب بتسجیل أصحاب كل حرف

  .خاص بھم فمن أصابھ عجز عن العمل من أعضاء الحرفة ألزم بقیة الأعضاء بدفع إعانة لھ

ت     وعلیھ یمكن القول بأن المجتمعات العربیة سواء قبل ظھور الإسلام أو بعد ظھوره، عرف

ن    و. عدة صور من صور التأمین خاصة التأمین الاجتماعي الدلیل على ذلك ما قام بھ سیدنا عمر ب

ة م            ة بإعان زام أعضاء الحرف ي سجل خاص، وإل ة ف یصیبھ   نالخطاب بتسجیل أصحاب كل حرف

ھ   ا ل ذا   . عجز منھم عن العمل فھذا النظام قریب الشبھ بالتأمین الاجتماعي إن لم یكن مطابق ى ھ وعل

ذور   ھ ج یس ل دیث ول د ح أمین عق أن الت بعض ب ھ ال ا یقول إن م ل   ف ة قب ارة العربی اریخ الحض ي ت ف

م             أمین ول مّیات الت مَّ بمس م تُسَ ذاك ل ت آن ي عرف أمین الت ن رده، إلاَّ أنَّ صور الت الإسلام أو بعده یمك

أمین   ة للت أمین          . تُطَبَّق الأسس الفنیة الحدیث د الت وا عق م یعرف اء الشریعة الإسلامیة ل أن فقھ ول ب والق
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اء        قول لا أساس لھ فقد تناول الفقھاء  ل أن بعض الفقھ أمین، ب د الت أحكام بعض الصور الشبیھة بعق

ن      ھ، وم أمین أو تحریم د الت ازة عق واء لإج م س دعیم رأیھ ي ت ور ف ذه الص تدلُّوا بھ رین اس المعاص

ا             استدلالصور التي  اة، م ى الحی أمین عل اء المعاصرین واعتبروھا صورة من صور الت ا الفقھ بھ

ق شخص     ورد في المنتقى شــرح الموطأ صور ا إذا إتف ة شبیھة للتأمین على الحیاة، وھي صورة م

اة الواھب     ة حی ھ طیل ام   . على أن یھب داره للموھوب لھ، على أن ینفق علیھ الموھوب ل فأبطل الإم

م     دین بشأن حك مالك ھذا النوع من الھبة، كذلك ما ذكره الإمام ابن عابدین في كتابھ حاشیة ابن عاب

اء المعاصرین        عقد السوكرة، وھو الاسم ال ى بعض الفقھ د بن ذاك، وق أمین آن ذي كان یطلق على الت

بطلان         اوى قضت ب دة فت ھ ع ذي توصلت إلی على حكم ابن عابدین على عقد السوكرة ذات الحكم ال

  .  عقد التأمین

  :ظھور التأمین التعاوني في أوربا -

ي   ا وف ي أورب وره ف دأ ظھ اوني ب أمین التع رأي أنَّ الت ذا ال ار ھ رى أنص ھ  ی ى وج ا عل ألمانی

وق      ة ونف ار أوبئ ي أخط ان یُغَطَّ یلادي، و ك ر م امس عش رن الخ ي الق ا ف ر فیھ ث ظھ د، حی التحدی

اة أو المرض       التي الوف ي ح أمین ف وقامت  . المواشي، وأخطار الحریق، ثم اتسعت مظلتھ لیشمل الت

ا عام    لا  1726أول جمعیة تأمین تعاونیة في ألمانی ا     م، وت ك ظھور بعض الھیئ ي   ذل ت الصغیرة ف

أمین      نادیق الت ذاتي وص أمین ال ات الت أمین، وجمعی ة للت ات التعاونی دول كالجمعی ف ال مختل

  .288ص [10]الخاص

ل      اون قب ور التع ن ص ة م ات العربی ھ الجمعی ا عرفت ر أنَّ م ابق یظھ رد الس لال الس ن خ وم

أن بدای   اوني    الإسلام أو بعده تعتبر أصلا للتأمین التعاوني، وبھذا یمكن القول ب أمین التع ور الت ة ظھ

رن            ي الق لاد الغرب إلا ف ي ب م یظھر ویعرف ف اوني ل أمین التع كان في البلاد العربیة، حیث أنَّ الت

اً              اً تجاری أمین تأمین ك ، فأصبح الت د عن ذل م ابتع اً، ث أمین تعاونی دأ الت ث ب الثامن عشر میلادي، حی

  .یھدف لتحقیق الأرباح

أمین    ور الت دم ظھ ن قِ الرغم م ن السرد السابق، إلاّ أنّ      وب ت م و ثاب ا ھ اوني كم د  التع م یج ھ ل

ذا               الا ة ھ اد عن مزاول ى الابتع ك یرجع إل ي ذل أمین التجاري، ولعل السبب ف ده الت ذي وج ام ال ھتم

ود           م الرك أمین ورغ ى أسواق الت أمین التجاري عل النوع من التأمین منذ أمد طویل، حیث طغى الت

ة       الطویل الذي لازمَ تطبیق التأم دول الأوربی ي معظم ال د ف ن جدی ین التعاوني إلا أنھ عاد للظھور م

ات    أت آلاف الجمعی ث نش ا، حی ا وألمانی ا وإیطالی دا وبریطانی ا وھولن را وبلجیك ا وسویس كفرنس

ة ة الناجح ات      . التعاونی ة الدراس ور نتیج اوني للظھ أمین التع اد الت د ع لامیة فق دول الإس ي ال ا ف أم

ؤتمرات اھتمت بدراسة           الفقھیة الإسلامیة لظاھ دّة م دت ع ث عُقِ ة الأصعدة حی ى كاف أمین عل رة الت

ھ       بھات جعلت ن شُ ر م ذا الأخی ابَ ھ ا ش ك لِم اري، وذل أمین التج دیلاًََ للت اره ب اوني باعتب أمین التع الت
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ل          ي ك ة ف ادیة الملموس ھ الاقتص م أھمیت ریعة رغ اء الش اء وفقھ ن علم ر م ر الكثی ي نظ اً ف مُحرَّم

  . 223ص[12]تصادیةالأنشطة الاق

ھ    اء ب وبعد أن استقر الأمر على حرمة التأمین التجاري و إقرار حل التأمین التعاوني والارتق

ت بالنجاح وتمخّضت             ود تكلَّل ذلت جھ أمین التجاري، بُ ى الت ھ الحاجة إل دفع ب إلى المستوى الذي تن

  .عن إقامة شركات تأمین إسلامیة تعمل على أساس التأمین التعاوني

أمین        ن الدافع على ظھور التأمین التعاوني المركب وكا ى أساسھ شركات الت أت عل ذي أُنشِ ال

ددا محدودا یعرف       ھ ع التعاوني ھو أن التأمین بصورتھ البسیطة یصلح عندما یكون المشتركون فی

ق             ة محدودة كحوادث السیارات، والحری أمین ضد أخطار معین ان الت ذلك إذا ك بعضھم بعضا، وك

  280ص [10] .والغرق

رة         ا لتشمل أنواعا كثی ؤمَّن منھ فإذا زاد عدد المستأمنین لیبلغ الآلاف، وتنوعت الأخطار الم

اقتضى الأمر وجود جھة تتولى إدارة التأمین التعاوني اكتتابا وتنفیذا بصفة الوكالة وھذه الجھة ھي  

  .شركة التأمین التعاوني

ز    ل والممی دور الفاع لامیة ال ارف الإس ان للمص د ك اوني  وق أمین التع ركات الت اد ش ي إیج ف

لامیة      ارف الإس ض المص ى بع ق عل ركات منبث ذه الش ن ھ ر م ا، فكثی ا وإنجاحھ ا ورعایتھ ودعمھ

ا أن            ك الشركات كم دى تل ا ل املین معھ ات المتع ا وممتلك ى ممتلكاتھ أمین عل وتقوم ھذه الأخیرة بالت

ركات      وال ش تثمار لأم داع واس ة إی ر جھ لامیة تعتب ارف الإس ھر   المص ن أش اوني وم أمین التع الت

  :51-50ص[14]شركات التأمین التعاوني وأسبقھا تأسیسا ما یلي 

ودانیة - لامیة الس أمین الإس ث  : شركة الت ورا، حی اوني ظھ أمین التع ى شركات الت ي أول وھ

نة     ود س ز الوج ى حی رت إل ق   1399ظھ ـ المواف ل     1979ھ ك فیص ل بن ن قب وم م ي الخرط م ف

  .الإسلامي السوداني 

أمین     - ة للت اك (الشركة الإسلامیة العربی ز الوجود سنة       ): إی ى حی د ظھرت إل ـ   1399وق ھ

 .م في دبي من قبل بنك دبي الإسلامي1979الموافق 

اوني - أمین التع ة للت ة  : الشركة الوطنی اض، بالمملك ي الری ود ف ز الوج ى حی رت إل د ظھ وق

نة  عودیة س ة الس ق 1405العربی ـ المواف و 1985ھ ب مرس ة  م بموج ركة حكومی ي ش ي وھ م ملك

  .بالكامل

أمین     - أمین وإعادة الت ز الوجود سنة       : الشركة الإسلامیة للت ى حی د ظھرت إل ـ   1405وق ھ

  .م في البحرین 1985الموافق 

ة  - لامیة العالمی أمین الإس نة   : شركة الت ز الوجود س ى حی رت إل د ظھ ق 1412وق ـ المواف ھ

  .ي دور مھم في إنشائھا، واستثمار أموالھام في البحرین، ولبنك البحرین الإسلام 1992



 
 

 

21 

دودة  - ة المح اھمة العام لامیة المس أمین الإس نة  : شركة الت ود س ز الوج ى حی رت إل د ظھ وق

  .م في الأٍردن من قبل البنك الإسلامي الأردني1996ھـ الموافق  1416

  : أھمیة التامین التعاوني: ثانیا

  : تبرز أھمیة التأمین التعاوني من خلال الآتي

        د تلحق ك بتعویضھ عن أي خسارة ق یحقق التأمین التعاوني الأمان للمؤمَّن لھ وذل

ع الأنشطة                 ي جمی دخول ف ھ لل ؤمَّن ل دفع الم ذي ی ھ، الأمر ال ؤمَّن من ق الخطر الم ة تحق ي حال بھ ف

ة الأنشطة الاقتصادیة            ي أصبحت تحیط بكاف ن المخاطر الت الاقتصادیة والصناعیة دون خوف م

  .ل حركة الحیاة الیومیة أیضاوالصناعیة ب

    ،ة املات التجاری ي المع ان ف ائل الائتم ن وس یلة م اوني وس أمین التع ائق الت د وث تع

ؤمِّن           ر، أو ی ا للغی ھ أن یرھنھ ؤمَّن ل ثلا للم ان، فیجوز م یلة ائتم فیمكن استخدام وثائق التأمین كوس

یل         أمین وس ة الت ة تكون وثیق ذه الحال ي ھ دائن، وف وم الشركة     على دینھ لصالح ال ث تق ان، حی ة ائتم

  .240ص [12]بموجب ھذه الوثیقة بسداد مبلغ المدیونیة للدائن عند إعسار المدین

   ا تكوین رؤوس الأموال للمؤمَّن لھم وتعد ھذه الوظیفة من أھم الوظائف التي یؤدیھ

اة  ره    . نظام التكافل، وھو البدیل الإسلامي للتأمین عن الحی ل دون غی د نظام التكاف واع    إذ یع ن أن م

ظ وادّخار          ادخارالتأمین وسیلة  ة بحف ة المؤمَّن ام الھیئ ق قی ك عن طری للمؤمَّن على حیاتھ، ویتم ذل

ة بسیطة    د    . الاشتراكات التي یدفعھا المؤمَّن لھ، والتي عادة ما تكون اشتراكات دوری ا عن م تردھ ث

ھ       ؤمَّن ل تطیع الم ھ، فیس ؤمَّن من ر الم ق الخط م یتحق د إذا ل ة العق غ    نھای ك المبل ن ذل تفید م أن یس

  . في أي عمل یحقق لھ عائداً مادیّاً باستثماره

    ،ات وال والممتلك ى الأم ة عل ة للمحافظ ل الوقای د عوام اوني أح أمین التع ر الت یُعتب

ق الخطر،             ل فرص تحق ى تقلی ة للعمل عل ع الدول ة م أمین المختلف حیث تساھم ھیئات وشركات الت

یك   ركة ش ھ ش ت ب ا قام ك م ال ذل أجھزة   ومث دھا ب رور، وتزوی رق الم ل ط دعم وتأھی أمین ب ان للت

أمین         . الاتصالات وعربات الإسعاف السریعة  دمھا شركات الت ي تق ن المساعدات الت ره م ذا وغی ھ

 .تؤدي إلى تضییق فرص تحقق الخطر، والحد من حجم الخسائر التي قد تتحقق منھ

 ع  یقوم التأمین التعاوني بتجسید وتنظیم عملیة التعاون ب ین المؤمَّن لھم، وذلك بتوزی

 .الخسائر المحتمل تحققھا على جمیع المؤمَّن لھم

  :طبیعة و خصائص التأمین التعاوني. 3.1.1.1

اوني   اوني      )أوّلاً(نتناول في ھذا الفرع طبیعة التأمین التع أمین التع م نعرض خصائص الت ، ث

  ).ثانیاً(
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  :طبیعة التأمین التعاوني: أولا

ن أعضاء   یقوم التأمین الت عاوني على أساس التعاون بین الأفراد أو بین الھیئات فكلّ عضو م

اوني       أمین التع د الت جماعة التأمین التعاوني یتعھد بتعویض الأضرار التي تلحق بأحدھم وأساس عق

امن   اون و التض لام للتع رعھا الإس ي ش ة الت یغة العملی و الص التبرع ھ رع، ف و التب رِّع لا . ھ والمتب

ى تح عى إل ع یس ا دف اً لم ب عِوضاً مالی ربح و لا یطل ق ال اوني لا . قی أمین التع د الت إنّ عق الي ف وبالت

ن              رِّر ع و المتض ھ العض ل علی ذي یحص أمین ال غ الت ادة مبل ا أن زی رر كم ة و الغ ھ الجھال یبطل

ات،          ود المعاوض ي عق ون إلا ف ا لا یك ا لأن الرب ل الرب ن قبی ر م ا لا یعتب ي دفعھ تراكات الت الاش

وارث  والتأمی ار الك  [15]ن التعاوني معاملة تبرعیة فھو یقوم على التعاون و التضامن على تحمل آث

  .124ص

ي       ل ف ذه الصعوبات تتمث اوني، ھ على أن ھناك كثیرا من الصعوبات تواجھ نظام التأمین التع

ر الحوادث ال       اً لتغیُّ ر تبع و متغیِّ ھ فھ ي تحدث   عدم ثبات قسط التأمین الذي یلتزم بدفعھ كل مؤمَّن ل ت

اوني باستثمار        أمین التع ة الت ام ھیئ ق قی كل عام، على أنَّھ یمكن التغلب على ھذه الصعوبة عن طری

ة    ات اللازم داد التعویض د س اء بع ن الأعض یلھا م م تحص ي ت تراكات الت ن الاش ائض م  [15] .الف

  125ص

اون   أمین التع ي أي تخرج  و یجب أن نلاحظ أنّ استثمار أقساط التأمین تختلف عن عملیات الت

ة استثمار الأقساط              ة لأنّ عملی ذه المعامل ر وصف ھ ي تغی ؤثر ف ات فھي لا ت ذه العملی عن نطاق ھ

  . منفصلة تماماً عن عملیات التأمین التعاوني

ا           وم علیھ ي یق ة الت ى الأسس الفنی تنادھا إل اوني اس أمین التع كما لا یغیر من وصف عملیة الت

ة   التأمین التجاري القائمة على علم الإ حصاء و قانون الكثرة لأنھ یمكن عن طریق ھذه الأسس الفنی

زام كل عضو            د أقصى لإلت ى وح د أدن تحدید قیمة الاشتراك الملتزم بدفعھا كل عضو أو وضع ح

  .من أعضاء جمعیة التأمین التعاوني

ث           ة حی ام لإشراف الدول ذا النظ اوني خضوع ھ أمین التع ة الت ف عملی ر من وص ا لا یُغیِّ كم

أمین        یمكن إن ات الت ى جمعی ة عل ا الإشراف والرقاب شاء مؤسسة عامة للتأمین التعاوني تكون مھمتھ

ي      ا ف ذه المؤسسة بمھامھ التعاوني، ویمكن أن یُقدّم لھذه المؤسسة معونةً من الدولة تساھم في قیام ھ

  ر التي الإشراف والرقابة على جمعیات التأمین التعاوني كما أنھ یمكن للدولة أن تساھم في الخسائ

اوني    أمین التع تلحق بھذه الجمعیات أو الھیئات التعاونیة أو یمكن أن تمنح الدولة لجمعیات الت

ل بالنسبة       ة تمث اوني فالدول أمین التع إعانة دوریة تساعد في قیام ھذه الھیئات بدورھا في عملیات الت

  .لھذه الجمعیات دور إعادة التأمین
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او      أمین التع ى أن الت ا سبق إل اون         نخلص مم ل التع ن قبی ي الأصل وھو م ني نظام تبرُّعي ف

ى           م عل ؤمَّن لھ ین الم اون ب ق التع ھ تحقی ن عن طریق على البرِّ المأمور بھ من قبل الشَّرع، لأنھ یمك

غ    ادة مبل ا أن زی رر كم ة و الغ ده الجھال ام لا تفس و نظ دھم و ھ ق بأح ي تلح وارث الت ار الك ر آث جب

ن          التعویض الذي یحصل علیھ المؤمَّن  ادة م ذه الزی ر ھ ا لا تعتب ي دفعھ لھ عن مجموع الأقساط الت

ي التبرعات لا            ادة ف ل المعاوضة والزی ن قبی رع و لیست م ل التب ن قبی قبیل الربا لأن الزیادة ھنا م

  .تعتبر من قبل الربا

ي حصلت          أمین الت اوني أن تستثمر اشتراكات الت أمین التع ة الت أضف إلى ذلك أنھ یمكن لھیئ

ود           علیھا من ا ا یع ي الأوجھ الشرعیة المباحة بم ع التعویضات ف د تسویة جمی لأعضاء والزائدة بع

  .بالربح على جمیع الأعضاء و ھذه الاستثمارات منفصلة عن عملیات التأمین

ة تساعدھا            ة دوری اوني إعان أمین التع وم بالت ي تق ات الت ذه الھیئ كما یمكن للدولة أن تعطي ھ

ات        على القیام بھذه المھام و یمك  ذه الھیئ ى ھ ة عل ولى الإشراف و الرقاب ة أیضا أن تت فكل  . ن للدول

ق         رّع و تحقی و التب ا ھ دف منھ ان الھ ا ك اوني طالم أمین التع ن وصف الت ر م لّ و لا یُغیّ ك لا یُخِ ذل

  .التعاون والتضامن بین أفرادھا

  :خصائص التأمین التعاوني: ثانیا

  :تبرز خصائص التأمین التعاوني فیما یلي  

 تماع صفة المؤمِّن و المؤمَّن لھ لكل عضو اج -

  تضامن الأعضاء -

 تغیر قیمة الاشتراك -

  انعدام عنصر الربح -

  عدم الحاجة إلى وجود رأس مال  -

  دیمقراطیة الملكیة و الإدارة -

 قیام التامین التعاوني بدور اجتماعي لخدمة الفرد و المجتمع -

  :وفیـمـا یـلـي بیـان ھذه الخصائـص 

  :جتماع صفة المؤمَّن و المؤمَّن لھ لكل عضوا -

ل       ي ك ھ ف ؤمَّن ل ؤمَّن والم فتي الم اع ص اوني اجتم أمین التع ائص الت ر خص ن أظھ ر م تعتب

افع              ادل المن اس تب ى أس وم عل أمین یق ذا الت اوني، لأن ھ أمین التع ات الت اء ھیئ ن أعض و م عض

ة لا تع    ات التعاونی ذه الھیئ ھ        والتضحیات بین أعضاء الجماعة فھ ا أنّ ربح، كم ق ال ن اجل تحقی مل م

ھ    ؤمَّن ل لیس لھذه الھیئات رأس مال، كأنھ لیس بھا مساھمون فیما بینھم، فكل عضو منھم مؤمَّن وم

ھ   في ذات الوقت ولذا یُوصف التأمین التعاوني بأنّھ تأمین تبادلي واجتماع صفتي المؤمَّن والمؤمَّن ل
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ذه الجماعة یجعل الغ        ن أعضاء ھ ك أن       في كل عضو م لّ عضو، ذل اً عن ك رر والاستغلال منتفی

الأموال المتحصّلة من الأعضاء في صورة اشتراكات یدفع منھا التعویضات المستحقة لأيّ عضو    

الربح              ود ب ذه الاشتراكات بالوسائل المشروعة لتع ائض ھ ن استغلال ف ھ یمك ا أن یصاب بضرر كم

ار ا   ة الأخط اطي لمواجھ وین احتی ع الأعضاء وتك ى جمی و  عل ق ھ اوني بح تثنائیة،فالتأمین التع لاس

  .253ص [10] .تأمین

  :تضامن الأعضاء -

د تصیب             ي ق ة المخاطر الت ي تغطی ع الأعضاء متضامنین ف اوني یكون جمی في التأمین التع

ن     ل عضو م زام ك ان إلت ا إن ك ى م ف عل اء یتوق ین الأعض امن ب ذا التض دى ھ ى أن م دھم عل أح

اً أ ا مطلق ة التزام ار   أعضاء الجماع ویض آث و بتع ل عض زام ك ان الت إذا ك یّن، ف غ مع دّداً بمبل و مح

ة       تراكات اللازم دفع الاش أن ی و ب ل عض زم ك ین إلت غ مع دد بمبل ر مح ا غی ا مطلق وارث التزام الك

  .لتغطیة الضرر أیا كانت قیمتھ 

دفع       و ب ل عض زم ك اوزه، الت ین لا یتج غ مع ددا بمبل و مح ل عض زام ك ان الت ا إذا ك أم

ق     الاشتراكات،  رة عن طری وارث الكبی ذه الاشتراكات المتحصلة     استثمار ویمكن تغطیة آثار الك ھ

اء          ة الأعض ن مطالب ا یمك تثنائیة، كم ة أو الاس ار المحتمل ة  الأخط اطي لمواجھ وین احتی وتك

تراكات تثنائیة        باش اطر الاس ذه المخ ة ھ ة لتغطی ن الدول ة م ى معون ول عل افیة أو الحص  [10]إض

  .253ص

  :شتراكتغیر قیمة الا -

ن الطبیعي أن      ھ فم ؤمَّن ل لما كان العضو في التأمین التعاوني یجمع بین صفتي المؤمَّن و الم

ا        ي ینشأ عنھ ي تحدث و الت وارث الت یكون الاشتراك المطلوب من كل منھم متغیرا حسب حجم الك

ة    ات المدفوع ت التعویض إذا قلّ التعویض، ف اوني ب أمین التع ة الت زام جمعی التعویض -الت ن ك ع

ادة        -الكوارث خلال فترة زمنیة محددة ذه الزی عن الاشتراكات المدفوعة جاز للأعضاء استرداد ھ

ن         ات ع ا كتعویض وب دفعھ الغ المطل اوزت المب س و تج دث العك تثمارھا،أما إذا ح ا لاس أو تركھ

تراكات      اء باش ة الأعض اوني مطالب أمین التع ة الت وز لھیئ ھ یج ة فإن تراكات المدفوع وارث الاش الك

ذا        . إضافیة لمواجھة الأعباء الإضافیة ا للظروف و ھ رة تبع ة الاشتراك متغی ین أن قیم ومن ھنا یتب

ك        ى ذل ن أغراضھا و عل یس م ذا ل یؤكد أن جمعیات التأمین التعاوني لا تسعى إلى تحقیق الربح فھ

  .158ص [15]تعتبر ھیئة التأمین التعاوني منظم لعملیة التعاون بین الأعضاء 

ى إحجام           على أنّ عد وارث أدى إل م الك ا لحج ره تبع اوني و تغیُّ أمین التع د اشتراك الت م تحدی

وم         ي تق ات الت ذه الجمعی ن لھ ك یمك ي ذل كثـیـر من الناس عن الاشتراك في التأمین التعاوني،و لتلاف
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ى استثمار       التزامبالتأمین التعاوني أن تحدّد  كل عضو منھا بمبلغ معین بحیث لا یتجاوزه و تلجأ إل

  .فائض الأقساط لمواجھة الأخطار الاستثنائیة و بذلك تتلافى ھذه الجمعیات مشكلة تغیر الاشتراك

  :انعدام عنصر الربح -

ل      ى أفض ائھا عل ة لأعض دمات التأمینی وفیر الخ ي ت اوني ف أمین التع ن الت دف م ینحصر الھ

ات           ن الھیئ وع م ذا الن ة،وبمعنى آخر لا یسعى ھ ة ممكن ل تكلف ة (صورة و بأق ى  ) المشتركین  ھیئ إل

  .تحقیق أيّ ربح من القیام بعملیات التأمین

ة             افي لتغطی غ الك ك المبل ى أساس ذل ات عل ذه الھیئ دى ھ أمین ل وبناءاً علیھ یتحدد اشتراك الت

ذي           ى أنّ الاشتراك ال یلاً عل دّ دل ائض یُع ق أي ف ة، و تحقی ة المقدم النفقات الخاصة بالحمایة التأمینی

  240ص [05]ممّا یجب تقاضیھ مما یُستتبع رَدّ ھذه الزیادة إلى الأعضاءیتمّ تحصیلھ كان أكثر 

  :عدم الحاجة إلى وجود رأس مال-

حیث یتم إنشاء مشروعات التأمین التعاوني عندما یتدفق عدد كبیر من الأعضاء المعرضین   

ى   لخطر معین على توزیع الخسارة التي تحلّ بأيٍّ منھم علیھم جمیعاً، ممّا یؤدّي إلى عد م الحاجة إل

  .240ص [05]رأس مال

  :دیمقراطیة الملكیة و الإدارة -

رد و آخر        ین ف زٍ ب ي الانضمام، دون تمیی و معنى ھذا أن باب العضویة مفتوح لكل راغب ف

  .108ص [16]بسبب الجنس أو اللون أو العقیدة، ومعاملة الأعضاء بمساواة تامة بین الجمیع

  :اعي لخدمة الفرد و المجتمعقیام التأمین التعاوني بدور اجتم -

  :و یتضح ذلك في أكثر من مجال منھا 

 مجال توفیر الحمایة التأمینیة لمن ھم في أشدّ الحاجة إلیھا. 

  تثمارات ى  : مجال الاس ن المشروعات عل وع م ذا الن تثماریة لھ ة الاس وم السیاس تق

ن خلال نظرة تك         ك م ام والصالح الخاص، وذل ین الصالح الع وازن ب ق الت ین  تحقی ذ بع ة تأخ املی

 . الاعتبار البعد الاجتماعي

 نح      : مجال التعلیم والتدریب المھني ن الم ر م اوني الكثی أمین التع تقدم مشروعات الت

 .242ص [05] .الدراسیة لأعضائھا و العاملین بھا

ة     ة الحرك ورة عام وي بص ارھا تق اوني وانتش أمین التع اریع الت ام مش ول أن قی ة الق وخلاص

  .  عمل على نموّھا و ازدھارھا سواء على المستوى المحلّي أو الوطني أو العالميالتعاونیة، و ت

  :التكییف الفقھي لعقد التأمین التعاوني. 4.1.1.1

ة أسس   ن       : التأمین التعاوني تحكمھ ثلاث اط للمستقبل ، وم ل، والاحتی اون والتكاف ن ، التع الأم

ت الخطر      ثمّ فإنّ أساس وثیقة التأمین التعاوني أنھا عقد تبر ى تفتی اون عل ع المقصود بھا أصلاً التع
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الربح           ا ف ربح منھ ا أو ال لا ینتظر صاحبھا ردھ ذلك ف المؤمَّن منھ والمشاركة في تحمل الضرر، ول

  .  تِبعٌ لا قصد

ا          ي یتعرض لھ ار الأخطار الت ي آث ترك ھو تلاف ھ المش ذي یقبل ھ ال اون ومحلّ وموضوع التع

أمین     ة الت ت " المشترك عضو ھیئ ي تحمل الضرر      تفت ك بتعویضھ عن    " الخطر والمشاركة ف وذل

  .52ص [17] .الأضرار الفعلیة الناجمة عن وقوع ھذه الأخطار

  : و حقیقة التبرع الذي یقوم علیھ التأمین التعاوني یتّضح من خلال ما یلي

      الي بمقتضى زام م إن الاشتراك أو ما یسمّى بقسط التأمین یُدفع من قِبل المشترك بصفة إلت

ھ   عقد التأمین التعاوني لأنھ یمثل ركنا من أركانھ فالمستأمن لا یذھب إلى شركة التأمین لیتبرع ولكن

  .یذھب لیؤمَّن

          رّع إلزامي ھ تب اً محضاً ولكن یس تبرع اوني ل أمین التع إن التبرع الذي یقوم على أساسھ الت

  .عروفا لزمھمُستنَده الشرعي قاعدة التزام التبرعات عند المالكیة لأن من التزم م

          ھ ن اشتراك ولكن ھ م ا دفع ابلاً لم یس مق إن التعویض الذي یدفع للمتضرر من المستأمنین ل

ن        و م ا وعض ن أفرادھ ردٍ م تأمنین لف ة المس ھ جماع اوني، تُقدّم أمین التع ة الت یھ طبیع رّع تقتض تب

ق الخط          د تحق ذه المستأمن المتضرّر عن ا یأخ اً فم اً تعاونی ھ   أعضائھا ولذلك سُمي تأمین ؤمَّن من ر الم

 .یكون استحقاقاً لھ من جملة الأموال المتبرّع بھا من إخوانھ المستأمنین

دة           ا یُعطي و القاع فالواھب الذي یھب على شرط أخذ عوض على ھبتھ متبرّع أیضاً ممّ

ة   في ذلك أنّ المتبرّع لجھةٍ أو جماعة تجمعھ معھم صفة مشتركة یدخل في الاستحقاق مع تلك الجھ

رع،       أو  ذا التب ن ھ م یستحق نصیبا م الجماعة فطالب العلم الذي یتبرع بجزء من أموالھ لطلاب العل

ذ                ھ أخ ة أن ده الحال ل ھ ي مث ال ف لا یق م ف ھ لطلاب العل رّع ب ال المتب فإذا أخذ نصیبھ من مجموع الم

وافر صفة ا          ھ لت رَّع ب ال المتب ن الم ھ استحق نصیبا م لاستحقاق  مقابلا عوضا لما بذلھ وإنما یقال ان

ھ الغرر           ؤثر فی لا ی ود التبرعات ف ي عق دخل ف اوني ی فیھ وھي طلب العلم، و نظرا لأنّ التأمین التع

  .4ص [18] .الة كما ھو مقرر في فقھ المالكیةولا تفسده الجھ

رة داغي     دین الق د       . "یرى الدكتور علي محي ال و النھ اوني ھ أمین التع دقیق للت ف ال أنّ التكیی

و تبرع من نوع كان معروفا في عصر الرسول صلى االله علیھ وسلم وصحبھ    والتناھد وھو تعاون

و : الكرام، فالنّھد إخراج  : بكسر النون وفتحھا وھو إخراج القوم نفقاتھم على قدر الرفقة، والتناھد ھ

ھ     : كل من الرّفقة نفقة على قدر نفقة صاحبھ، یُقال ال ل : تناھدوا، وناھد بعضھم بعضاً، والمُخرَجُ یق

أخرِجوا نھدكم فإنّھ أعظم البركة : (ھد بالكسر، وحكى عمر بن عبید عن الحسن البصري أنھ قالالنّ

  .58ص[19] )".وأحسن لأخلاقكم، و أطیب لنفوسكم
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ن حجر      دد           : ( قال الحافظ ب در ع ى ق اتھم عل وم نفق ا ، إخراج الق ون وفتحھ د بكسر الن النّھ

ي    ، حیث یدفع كل واحد منھم بمقدار ما د) الرفقة  م متساوون ف فعھ صاحبھ لأجل نفقات السفر ، فھ

ل          ر، ویأك نھم أكث ى واحد م د یُصرف عل اق ، فق ي الصرف والإنف اوین ف نھم لیسوا متس دفع ولك ال

ات لأجل صحتھ، والآخر       ى نفق أكثر، وربما لا یأكل أحدھم ، أو یأكل أقلّ ، وربما أحدھم یحتاج إل

رّع ،       لا یحتاج، وھكذا، ومع ذلك لا ینظر إلى ھذه رّ والتب اون والب ى التع وا عل المفارقات لأنّھم اتفق

أمین          اد یكون عین الت ذا یك دّخروه لسفر آخر ، وھ ثم ما یتبقى بعد المصاریف یُوزَّع علیھم إن لم ی

دل    وّر ب التعاوني الحالي بما فیھ الفائض المقرّر فیھ ، ولا یوجد فرق جوھري إلاّ أنّ ھذا النھد قد طُ

  .موعة مسافرة إلى حساب منظم دقیق من خلال إشراف شركة علیھما یكون بین مج

  الحكم الشرعي للتأمین التعاوني وتمییزه عن التأمین التجاري. 2.1.1
اوني      أمین التع رعي للت م الش ب الحك ذا المطل ي ھ اول ف رع الأول(نتن أمین  )الف ز الت ، وتمیی

  ).الفرع الثاني(التعاوني عن التأمین التجاري 

  حكم الشرعي للتأمین التعاونيال. 1.2.1.1
اوني   أمین التع رعیة للت ة الش رع الأدل ذا الف ي ھ اول ف أمین  )أولا(نتن ي الت اء ف م آراء العلم ، ث

  ).ثانیا(التعاوني

  :الأدلة الشرعیة للتأمین التعاوني: أولا

  :شرعیة التأمین التعاوني على الأدلة الآتیة لإثباتیستند فقھاء الشریعة   

   .)الأمر بالتعاون على البرّ یحملھ بعض المفسرین كابن كثیر والألوسي(یم من القرآن الكر -

  .من السنة النبویة الشریفة  -

  .كلام الإمام الشاطبي في ذلك وھو كلام نفیس: من أقوال الفقھاء -

  : وفیما یلي بیان ھذه الأدلة

  :من القرآن الكریم  -

  .2الآیة  [20]  قْوَى﴾﴿ وتَعَاوَنُوا عَلَى البِرّ والتَّ: یقول تعالى

رِقِ  : ویوضح القرآن الكریم معنى البرّ في قولھ تعالى ﴿ لَیْسَ البِرَّ أَنْ تُوَّلُوا وُجُوھَكُم قِبَلَ المَشْ

ھِ           ى حُبِّ الَ عل ى الم ینَ وآت ابِ والنَبیِّ ةِ والكِتَ رِ والمَلاَئِكَ ومِ الآخِ االله والیَ  والمَغْرِبِ ولَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ ب

اةَ  ذَ ى الزَّك لاةَ وآت امَ الصَّ ابِ وأق ي الرِّق ائِلینَ وف بیلِ والسَّ نَ السَّ اكینَ واب امى والمَسَ ى والیَتَ وِي القُربَ

دقُوا            ذینَ صَ ك الّ أسِ أولئ ینَ الب اءِ والضرَّاءِ وح ي البَأس ابِرینَ ف دُوا والصَّ والمُوفُونَ بِعَھدِھِم إذا عاھَ

  . 177یة الآ[9] وأولئكَ ھُمُ المُتَّقُونَ﴾ 

یمٌ ﴾    :ویقول تعالى ھ عل إنَّ االلهَ بِ  ﴿ لن تنالوا البرَّ حتى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وما تُنفِقُوا مِن شيءٍ ف

  .92الآیة  [21]
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  . 9الآیة [22] ﴿وتناجَوْا بالبِرِّ والتَقوى واتَّقوا االله الذي إِلیھِ تُحشَرُون﴾ : ویقول تعالى

  .148ص[23] حمل على العموم كما قال ابن كثیر والألوسيوالأمر بالتعاون على البر یُ

ھ  "ویقول ابن رشد  ى حُبِّ ر           " وآتى المال عل ن الخی ھ م ا یفعل من ھ إجزالٌ م ھ فی ھ ل دوب إلی من

  .148ص[23]   الواجب والتطوع

  .والتناجي بالبرّ في الآیة ھو الدعوة إلیھ بالرفق واللین

  :  من السنة النبویة الشریفة  -

دّ     : ((موسى الأشعري أن النبي صلى االله علیھ وسلم قالعن أبي  ان یش ؤمِنِ كالبنی ؤمِنُ للم الم

  )) .بعضھ بعضاً

ال      لم ق ھ وس ھ صلى االله علی راحمھم      :(( عن النعمان بن بشیر أن وادّھم وت ي ت ؤمنین ف ل الم مث

  )).ىوتعاطفھم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منھ عضوٌ تداعى لھ سائر الجسد بالسّھر والحمّ

  :من أقوال الفقھاء -

ا لتصرفات      : (ما قالھ الإمام الشاطبي    ان ملائم ین وك كل أصل شرعي لم یشھد لھ نص مع

د صار              ك الأصل ق ان ذل ھ إذا ك ھ ویرجع إلی ى علی ھ فھو صحیح یبن الشارع مأخوذا معناه من أدلت

  148ص[23] ).بمجموع أدلتھ مقطوعاً بھ

  : والخلاصة أن التعاون على البر

  .د لھ نص معین من القرآن والسنة النبویة الشریفةشھ -

  .لھ نظائر من تصرفات الشارع وموافق للمصلحة الشرعیة  -

  .صار بمجموع أدلتھ مقطوعاً بھ  -

  :آراء العلماء في التأمین التعاوني  :ثانیا

ي       ذاھبھم ف ت م اوني و كان أمین التع ن الت لام م ف الإس ن موق ث ع ي البح اء ف د العلم اجتھ

  :اتجاھین

ي       - ة الت الزھرة الصناعیة الكاذب وه ك ذھب بعض العلماء إلى تحریم التأمین التعاوني، و جعل

  .قد ینظر إلیھا إذا أجدبت الأرض و خلت من كل زھرة طبیعیة

ده      دكتور عیسى عب ذا المسلك ال ى التحریم مجموعة      . ومن الذین سلكوا ھ ة عل وطرح للدلال

  :من الأسئلة یطلب الجواب عنھا منھا

ذه   ھل - قامت في المجتمع الإسلامي حاجة إلى ھذا العقد المستحدث وضاقت الشریعة لسد ھ

 الحاجة ؟

ھ          - ت عن ا أغن اد كل إنسان و إن جاء بم د لاجتھ ھل یفرض على الشریعة الإسلامیة أن تقع

  الشریعة؟
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ز         - ا یلت اة و الصدقات وم ى الزك ائم عل ل الإسلامي الق م ھل التأمین التعاوني بدیل عن التكاف

  بھ بیت مال المسلمین ؟

د               ھ یع رّا أن اجي، وأق د بلت دكتور محم وي، وال ئلة فیصل مول ذه الأس د أجاب عن بعض ھ وق

دة           ى القاع ر، عل تجدات العص تھ مس لام، اقتض ي الإس اعي ف ل الاجتم روب التكاف ن ض ربا م ض

  .الشرعیة المعروفة أن مصالح الناس تتجدد ولا تنتھي

ق الث    – ـ الفری بعض الآخر رى ال أمین          ی ازة الت ى إج نھم عل اع م بھ إجم اك ش اني ـ أنّ ھن

اون و     ة أساسھا التع التعاوني بوصفة ضرباً من ضروب التكافل في الإسلام، على اعتبار أنّھ معامل

ا   .التبرّع وھي خالیة من معنى المعاوضة، لذا انتفى عنھا مفسدة الجھالة والغرر والغبن وشُبھة الرب

  .223ص[3] 

  .ت مجمع البحوث الإسلامیة وعدّتھ مشروعا لخُلوِّه من المحاذیر الشرعیةوقد أقرتھ مؤتمرا

د             ك فیصل الإسلامي السوداني، فق ة الشرعیة لبن ة الرقاب ھ ھیئ ھ ووافقت علی وھو ما أفتت ب

ع    : "جاء في موافقتھا على إقامة شركة التأمین التعاوني اق جمی إن التأمین التعاوني جائز شرعا باتف

  .223ص[3] " أمر مرغوب فیھ، لأنھ من قبیل التعاون على البر وعلى ھذا یجوزالفقھاء، بل ھو 

ى       ھ الأول ي دورت لامي ف ي الإس ع الفقھ رره المجم ا ق اوني م أمین التع واز الت د ج ا یؤكّ ومم

اریخ   ع        1398شعبان   10المنعقد بت رر المجم ث ق ة حی ة المكرم ـ بمك ة    [24] ھ اع الموافق بالإجم

ا   ة كب س ھیئ رار مجل ى ق م   عل عودیة رق ة الس ة العربی ي المملك اء ف اریخ ) 51(ر العلم بت

ا     04/04/1397 ھ آنف وّه عن ھـ من جواز التأمین التعاوني بدلاً من التأمین التجاري المحرّم، و المن

  :للأدلة الآتیة

ت        :الأول ى تفتی اون عل الة التع ا أص د بھ ي یقص رّع الت ود التب ن عق اوني م أمین التع أنَّ الت

ق إسھام أشخاص          الأخطار والا ك عن طری وارث، وذل زول الك د ن شتراك في تحمّل المسؤولیة عن

بمبالغ نقدیة تُخَصّص لتعویض من یصیبھ الضرر، فجماعة التأمین التعاوني لا یستھدفون تجارة و   

  .لا ربحاً من أموال غیرھم، و إنما یقصدون توزیع الأخطار بینھم و التعاون على تحمّل الضرر

اني وّ  :الث ود        خُل یس عق یئة فل ا النس ل، و رب ا الفض ھ، رب ا بنوعی ن الرب اوني م أمین التع الت

  .المساھمین رِبویة، و لا یستغلّون ما جمع من الأقساط في معاملات ربویة

ث ن   :الثال یھم م ود عل ا یع د م اوني بتحدی أمین التع ي الت تركین ف ل المش رّ جھ ھ لا یض أنّ

ر    اطرة و لا غ ـلا مخ ون، ف ع،لأنھم متبرّع د    النف ھ عق اري فإن أمین التج لاف الت امرة بخ ر و لا مق

  .معاوضة مالیة تجاریة 

ع ق       :الراب اط لتحقی ن الأقس ع م ا جم تثمار م ثلھم باس ن یم اھمین أو م ن المس ة م ام جماع قی

  .الغرض الذي من أجلھ أُنشِئ ھذا التعاون، سواء كان القیام بذلك تبرّعاً أو مقابل أجر معین
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ون الت   ور         ورأى المجلس أن یك ة مختلطة للأم أمین تعاونی ى شكل شركة ت اوني عل أمین التع

  :التالیة

ف           - ام بمختل ؤولیة القی راد مس رك للأف ذي یت لامي ال ادي الإس الفكر الاقتص زام ب الالت

ھ،             ام ب راد عن القی ا یعجز الأف ل لم ة إلا كعنصر مكمِّ أتي دور الدول المشروعات ألاقتصادیة ولا ی

  .جاح ھذه المشروعات و سلامة عملیاتھاوكدَور موجّھ ورقیب لضمان ن

ث      - ن حی ھ م الالتزام بالفكر التعاوني التأمیني الذي بمقتضاه یستقل المتعاونون بالمشروع كُلّ

  .تشغیلھ و من حیث الجھاز التنفیذي و مسؤولیة إدارة المشروع

ة و الا        - ادرات الفردی اوني، وإیجاد المب أمین التع ى مباشرة الت ن   تدریب الأھالي عل تفادة م س

ى          ر حرصاً و یقضة عل م أكث ي الإدارة تجعلھ الي ف لا شك أنّ مشاركة الأھ البواعث الشخصیة، ف

ي             م ف الي مصلحة لھ ق بالت ا یُحقِّ ة تعویضھا، مم ین تكلف دفعون مجتمع ي ی تجنب وقوع المخاطر الت

ا  إنجاح التأمین التعاوني، إذ أنّ تجنُّب المخاطر یعود علیھم بأقساط أقلّ في المست  قبل،كما أنّ وقوعھ

  .قد یُحمّلھم أقساطاً أكبر في المستقبل

ل     - ھ، ب تفیدین من أن صورة الشركة المختلطة لا تجعل التأمین كھبة أو منحة من الدولة للمس

ذا       ة، و ھ لحة الفعلی حاب المص م أص ارھم ھ اندتھم باعتب ایتھم و مس ط لحم م فق ا معھ اركة منھ مش

  .عاونون بدور الدولة، ولا یعفیھم في نفس الوقت من المسؤولیةموقف أكثر ایجابیة لیشعر معھ المت

  :ویرى المجلس أن یراعي في وضع المواد التفصیلیة للعمل بالتأمین التعاوني الأسس التالیة

ة            - دن، وأن یكون بالمنظم ة الم ي كاف روع ف ھ ف اوني مركز ل أمین التع ة الت أن یكون لمنظم

أن یكون       أقسام تتنوع بحسب الأخطار المراد تغ اونین، ك ن المتع ات ومھ ف فئ طیتھا، وبحسب مختل

یخوخة     ز والش د العج أمین ض ان للت حي، وث أمین الص م للت اك قس م  ....ھن اك قس ون ھن خ، أو یك ال

امین    اء و المح ین، و الأطب ن الحرة كالمھندس حاب المھ ع لأص ولین، وراب ة المتج أمین الباع .... لت

  الخ

اون  - أمین التع ة الت ون منظّم الیب    أن تك ن الأس د ع ة والبُع ن المُرون رة م ة كبی ى درج ي عل

  .المعقدة

رارات     - وائح و ق ن ل أن یكون للمنظّمة مجلس أعلى یقرر خطط العمل و یقترح ما یلزمھا م

  .نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشریعة

ھ        - ن یختارون ل المساھمین م ن الأعضاء، ویمث یمثل الحكومة في ھذا المجلس من تختاره م

لامة   لیكون ى س ا عل ا، واطمئنانھ ة علیھ ى إشراف الحكوم ك عل اعد ذل س لیس ي المجل وا أعضاء ف

  .سیرھا، وحفظھا من التلاعب و الفشل
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ة    - وم الدول اط، فتق ادة الأقس تلزم زی د یس ا ق ندوق بم وارد الص اطر م اوزت المخ إذا تج

  .والمشتركون بتحمل ھذه الزیادة

س        ا اقترحھ مجل ع الفقھي م س المجم د مجل أن         ویؤی ذكور ب راره الم ي ق اء ف ار العلم ة كب ھیئ

  .یتولى وضع المواد التفصیلیة لھذه الشركة التعاونیة جماعة  من الخبراء المختصین في ھذا الشأن

  تمییز التأمین التعاوني عن التأمین التجاري. 2.2.1.1
ھ بعض         د یعتری ھ، ق اء الشریعة من بس   بعد أن عرفنا حقیقة التأمین التعاوني وموقف فقھ الل

اري           أمین التج ف الت رع تعری ذا الف ي ھ اول ف ا أن نتن ذا ارتأین اري ول أمین التج ن الت ز ع لا یُمیّ ف

أمین  )ثانیا(ثم الحكم الشرعي للتأمین التجاري ). أولا(وخصائصھ  ، على أن نعرض الفروق بین الت

  ).ثالثا(التعاوني والتأمین التجاري

  :تعریف التأمین التجاري وخصائصھ -أولا

  : تعریف التأمین التجاري -

  دني انون الم ف الق ريتعری ادة  : الجزائ ي الم اء ف د ج ھ 619فق د  «:من أمین عق الت

الحھ    بمقتضاه أمین لص ترط الت ذي اش تفید ال ى المس ھ أو إل ؤمن ل ى الم ؤدي إل ؤمن أن ی زم الم یلت

ق الخطر      وع الحادث أو تحق ة وق ین   مبلغا من المال أو إیراد أو أي عوض مالي آخر في حال المب

  .»بالعقد و ذلك مقابل قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیھا المؤمن لھ للمؤمن

   ري ات الجزائ انون التأمین ادة : ق ادة     «:2الم وم الم ي مفھ أمین ف ن  619إن الت م

ذي          تفید ال ر المس ى الغی ھ أو إل ى المؤمن ل ؤدي إل القانون المدني، عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن ی

ق الخطر            اشترط التأمین  ة تحق ي حال الي آخر ف رادا أو أي أداء  م ال أو إی ن الم ا م لصالحھ مبلغ

 .المبین في العقد و ذلك مقابل أقساط أو أیة دفوع مالیة

ات          ي تأمین ا ف دیم الأداء عینی ن تق ادة، یمك ذه الم ن ھ ى م رة الأول ام الفق ى أحك افة إل إض

 .»المساعدة و المركبات البریة ذات محرك

  ھ ة  و عرف أمین ھو   وھب ي أن الت ى   "الزحیل دد إل دفع قسط مح زم المستأمن ب أن یلت

ین        دفع آداء مع ؤمِّن ب د بمقتضاھا الم المؤمَّن و ھو شركة التأمین مكوَّناً من أفراد مساھمین ویتعھ

  ".عند تحقق خطر معین

روت     ي بی ا ف وعرفھ فضیلة الشیخ فیصل مولوي المستشار في المحكمة الشرعیة السنیة العلی

ھ   : "بأنھ عقد بین طرفین یلتزم أحدھما بمقتضاه أن یدفع للثاني مبلغا من المال ترمیما لضرر لحق ب

  25ص]25[".بسبب حادث معین في العقد، و ذلك في مقابل القسط الذي یدفعھ الطرف الثاني

  : انطلاقا مما سبق یتبین لنـا
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     ین طرفین اق ب أمین اتف أحدھما شركة    أن ھـذه التعریفات تتفق جمیعھا بأن عقد الت

ھ    ؤمَّن من ر الم ول الخط د حص ویض عن دفع التع ي ت ة الت ي الجھ أمین وھ تأمن . الت ا المس وثانیھم

ن السیارات             ( دیھا م ا ل ى م ن المؤسسات عل أمین مؤسسة م ة كت ة معین سواء أكان شخصا أو جھ

ان   )مثلا ق الطرف ى  ، الذي یدفع قسط التأمین للشركة على شكل دفعات أو دفعة واحدة حیث یتف عل

ت أقساطا    تحدید المبلغ الذي یجب على المستأمن أن یدفعھ لشركة التأمین و كیفیة الدفع إذا ما كان

  .الاشتراك أو قسط التأمین: وھذا المبلغ المسمى. أو دفعة واحدة أو دفعات معینة

ذي               دار التعویض ال د مق ا تحدی اءا علیھ تم بن ي ی ى أسس التعویض الت ان عل ق الطرف ا یتف كم

د حصول الخطر      تدفعھ ا ا عن لشركة للمستأمن، وفق شروط وتحدیدات وثائق التأمین الصادرة عنھ

  . المؤمَّن منھ

   أن غایة العقد بالنسبة للشركة ھي تحقیق الربح من خلال ممارسة التأمین التجاري

ة    ات و المصاریف الإداری ع التعویض د دف أمین بع ات الت ائض عملی ن ف ركة م ح الش ون رب و یتك

ة ر         .والعمومی ار لخط رمیم آث ى ت ھ عل الي یُعِینُ ویض م ى تع ول عل ھ الحص تأمن فغایت ا المس أم

  .المؤمَّن منھ عند حصولھ

       راق ف والاحت المؤمَّن منھ ھو الخطر المحتمل كالحوادث بالنسبة للسیارات، والتل

  .بالنسبة للمواد، و الموت أو الإصابة التي تؤدي إلى العجز بالنسبة إلى الأشخاص

ین   : " لى ما تقدم یمكن إعطاء تعریف لعقد التأمین التجاري على النحو الآتيوبناءا ع اق ب اتف

الي    : والثاني) شركة التأمین(المؤمَّن : طرفین الأول غ م دفع مبل المستأمن، یلتزم بموجبھ المستأمن ب

تحقق الخطر   معین للمؤمَّن مقابل التزام الأخیر بدفع التعویض المتفق علیھ للأول أو لمن یُعَیّنُھ عند

  15ص [14] " الاحتمالي المؤمَّن منھ وفق أُسسٍ خاصة بذلك

  :خصائص عقد التأمین التجاري -

  :تبرز خصائص عقد التأمین التجاري من خلال ما یلي

 أنھ عقد ملزم للجانبین :  

ي           ي أن طرف ذا یعن زام الطرف الآخر و ھ و الت أمین ھ د الت إنّ سبب إلتزام كل طرف في عق

ؤمَّن         العقد یلتزم  زم الم ل أن یلت ؤمَّن بالضمان مقاب زم الم ى نحو یلت كل منھما في مواجھة الآخر عل

  .لھ بدفع القسط ، و یترتب على ذلك أن العلاقة بین الطرفین تعاقدیة تبادلیة

وم           زام لا یق ذا الالت ق الخطر و أن ھ زم بالضمان إلاّ إذا تحق ؤمَّن لا یلت ول أنّ الم ولا یرد الق

د وھي   ولا یدفع المؤمِّ ن أي شيء عند عدم تحقق الخطر، ذلك لأنّ الالتزامات تتقرّر عند إبرام العق

د لا         رام العق ة ھي لحظة إب ات التعاقدی ل الالتزام آثار العقد التي یتعین الوفاء بھا لأن العبرة في تقاب

  .17ص [26] لحظة تنفیذه
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 أنھ عقد معاوضة :  

ل        ویقصد بعقد المعاوضة العقد الذي یأخذ فیھ كلّ و یقاب ھ، وھ ا یعطی ابلاً لم دین مق من المتعاق

ود         ن عق أمین م د الت ان عق ل، و إن ك الاً دون مقاب عقد التبرّع الذي یعطي فیھ أحد العاقدین للآخر م

ذي    ؤمَّن ال ا أعطى أي أنّ الم ابلا لم ذ مق تأمن یأخ ؤمِّن والمس ھ الم ن عاقدی لا م المعاوضات لأنّ كُ

ن الم  أمین م اط الت ؤمَّن   استوفى أقس لاك للشيء الم ن أيّ ضرر أو ھ ھ ع التعویض ل وم ب تأمِن یق س

  .22ص[14] علیھ إذا تحقق الخطر المؤمَّن منھ 

 أنھ عقد احتمالي:  

رام               ا سیعطي أو یأخذ ساعة إب ة م ھ معرف ذي لا یستطیع أطراف د ال و العق الي ھ د الاحتم العق

ع ا  وض  العقد و یُعدّ عقد التأمین التجاري من ھذا النوع لأنّ دف أمین  (لعِ غ الت ق    ) مبل ى تحقّ ق عل مُعلَّ

  .الخطر

ر   ویمكن التعبیر عن عقد التأمین التجاري بأنّھ عقد احتمالي لأنّ الغرض منھ تحمّل خطر غی

ذه              اً ولھ راً لازم ق الحادث أم ي تحق ال ف أمین یكون الاحتم ود الت ب عق ي غال محقق الوقوع، وأنھ ف

د م        رام العق ت إب تكھّن وق ن ال یة        الصفة لا یمك د خاصّ ھ وھو یؤكِّ ا ھي الخسارة فی ربح و م و ال ا ھ

  18ص[26] الإحتمالیة في ھذا العقد

 أنھ عقد إذعان:  

ھ            وي فی ب الق ود الإذعان، والجان ي عق دخل ف أمین التجاري ی د الت یرى شُرَّاح القانون أن عق

ك المستأمن إلا أن     ا لا یمل أمین م ا إن    ھو شركة التأمین لأنھا تضع من الشروط في عقد الت ل بھ یقب

د             ذا نج وع وبعضھا تعسفي یضرّ بمصالح المستأمنین، ول ا مطب أمین، وھي شروط أكثرھ أراد الت

ن تعسف       ة للمستأمن م المشرع الوضعي یتدخل كثیرا في تنظیم عقود التأمین بنصوص آمرة حمای

أمین        ود الت منھا عق ي تتض ائرة الت لان الشروط الج ى بط نص عل ھ، فی ؤمَّن و الإضرار ب ادة، الم ع

  23ص[14] .وذلك استثناء من حریة التعاقد و مبدأ سلطان الإرادة الذي یتبناه القانون

  : أنھ عقد مستمر

دّة أداءات مستمرة    التزامیكون عقد التأمین مستمرّاً لأنّ  أحد الطرفین أو كلیھما عبارة عن ع

ي       فالتزاممع الزمن،  رّر ف زام مستمرّ متك ا     المؤمَّن لھ بدفع الأقساط الت دفع أثناءھ ة ی رات منتظم فت

د         التزامالأقساط السنویة طوال مدة التأمین، و  دة العق أمین لضمان الخطر طوال م د الت المؤمَّن بعق

  .18ص[26] یكفي معھ القول أنّ عقد التأمین من العقود المستمرة 
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  :الحكم الشرعي للتأمین التجاري: ثانیا

ھ        لم یكن التأمین معروفا عند السلف من ال  ا الفق ي عرفھ ود الت ن العق یس م فقھاء المسلمین فل

ة            حابة والأئم ن الص د م م یوج ھ ول ث فی ي البح رعي یقتض ص ش ھ ن رد فی م ی ھ ل لامي، لأن الإس

  406ص[27] .المجتھدین من تعرَّض لحكمھ

اً لاختلاف         ھ تبع ي حكم وا ف اء المعاصرون واختلف ولما انتشر في العصر الحدیث بحثھ العلم

  : دھم، شأنُھ في ذلك شأن كل مسالة لم ینصّ على حكمھا،  وفیما یلي نعرضمداركھم واجتھا

ة اري  أدل أمین التج واز الت ائلین بج م الق ة الق ث اريأدل أمین التج ة الت ك  ائلین بحرم د ذل رض بع لنع

 . الرأي الراجح في حكم التأمین التجاري

  : ـ أدلة القائلین بجواز التأمین التجاري

أمین          القائلون بجواز  استند انعین للت ت مناقشتھا من طرف الم ة تمّ ى أدلّ التأمین التجاري عل

  :التجاري نعرضھا وفق الآتي

  :قاعدة الأصل في الأشیاء الإباحة -أ

ذا          ع جوازه، وبھ ا یمن ي أصول الشریعة م أنھ عقد جدید لم یتناولھ نص شرعي و لا یوجد ف

ـة وا   ود الإباح ي العق ل ف ھ، لأن الأص وازه و إباحت ت ج ـم  یثب ى التحری ل عل وم دلی ى یق ـواز حت لج

د           د جدی ن إنشاء عق نعھم م م تم ة ول ة معروف ود معیّن والشریعة لم توجب حصر تعامل الناس في عق

د الشرعي وشرائطھ             ر مخالف لنظام التعاق ان غی زمن إذا ك ور ال ع و تطّ ھ حاجة المجتم  تدعو إلی

  407ص [27]

  :مانعون ھذا الدلیل بقولھمموقـد ناقش ال* 

م         إنّ أمین و إن ل د الت ل التحریم إلا أن عق وم دلی ى یق نا نسلّم بأن الأصل في العقود الإباحة حت

م والمصالح            ن الحك ھ م ا اشتملت علی صّ إلاّ أن أصول الشریعة و قواعدھا و م یكن في تحریمھ ن

ة الواضحة الجَلیَّ       ى العدال واء عل ة الاحت ة تقتضي تحریمھ، لأنّ الأصول المحكمة في صحة المعامل

ھ الرسل              ت ب ذي بعث دل ال ا یكون عن الحق والع د م أمین ابع امرة ، والت التي لا غرر فیھا و لا مغ

وم         : وأنزلت الكتب، كما قال تعالى زَان لیَقُ ابَ و المی م الكتَ ا مَعَھُ اتْ و أَنْزَلْنَ لَنَا بالبَیَّنَ لْنَا رُسُ ﴿ لَقَدْ أَرْسَ

ھ       والعقود ، 25الآیة [28] .النَّاسُ بالقسْط ﴾ یس فی أمین ل دین والت ین المتعاق دل ب كلھا مبناھا على الع

ى        ت الخسارة عل ع كان إن وق ب االله ف عدل، لأنّ مبناه على المخاطرة والمقامرة على أمر ھو في غی

ذا التراضي            رَّ ھ م جَ رة بتراضي الطرفین فك و الخاسر، ولا عب ؤَمَّنُ ھ الشركة وإن لم یقع كان المُ

س المرء یخرجھ عن           علیھما من وبال وخسران وش ھ نف ت ب ا طاب یس كل م داء فل قاق وخصام وع

ا        ل الرَّب رراً، فآك ھ ض ھ فی رف أن علی ا لا یع ى م د یرض لحتھ فق ل بمص ان جاھ م، لأن الإنس الظل
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یان     ر متراض اَ المیْس یان ولاعب ھ متراض ول      . وموكل ل أص ن تأمَّ یھما، فم رة بتراض ن لا عب و لك

  408ص [27]. الحكم والمصالح ظھر لھ عدم جوازه الشریعة وقواعدھا وما اشتملت علیھ من

  :التأمین تعاون على دفع الأضرار و ترمیم لآثارھا -ب

الى      ھ تع رأي قول ذا ال اوَنُوا       : ووجھ استدلال أصحاب ھ ا تَعَ وَى ولَ رَّ والتَّقْ ى الب اوَنُوا عل ﴿و تَعَ

  .2الآیة [20] .على الإثْم والعُدْوَانْ ﴾

ھ             فقد دلَّت ھذه الآیة وحثَّت ل، إذ أنّ ذا القبی ن ھ أمین م ین المسلمین، والت تم ب ر ی ى كل خی عل

  یمنح الأمان والاطمئنان للمستأمن ضد الأخطار التي نعیشھا في ھذا العصر، سواء كانت بأسباب 

ر       ال وغی ـة والإھم سماویَّة، كالعواصـف والحرائـق وغیرھا، أو كانت بفعل الإنسان كالسّرق

  .و الأخطار ناتجة من جراء الحركة التجاریة كھبوط الأسعار والكسادذلك أو كانت ھذه الحوادث 

ا           ن أثارھ لم م ع لا یس ا أن المجتم ي الإنسان، كم ة ونفسیة ف اراً مادیّ رك آث ذه الأخطار تت وھ

وم          وال ضخمة تق اد تجمع رؤوس أم ب المعت ي الغال أمین ف ومن الناحیة الاقتصادیة فإنّ شركات الت

ى شخص           باستثمارھا في المشروعات ت ستقع عل ي كان أمین ھي أن الخسارة الت العامة ونتیجة الت

ل فكرة تُحرَّم           لا تقب ا، ف ن آثارھ ف م رة للتخفی بمفرده توزع بطریقة عادلة على أفراد مجموعة كبی

نظَّم        ذي یُ دور الوسیط ال أمین ب ھذا التعاون، خاصة و أنّ التأمین أصلھ التعاون، و تقوم شركات الت

  208ص [5].و نفس الدور الذي تلعبھ جمعیات التأمین التبادلي أو التعاونيھذا التعاون، وھ

  :وقد ناقش المانعون ھذا الدلیل بقولھم *

             ك، إلا أنّ وجوده قاصر ي ذل ر شك ف ن غی أمین م ي الت اون ف إننا نسلم وجود التع

ر مُتصوَّ        اون غی أمین التجاري فالتع ا الت ة، أم لّ   على التأمینات الاجتماعیة و التعاونی ھ، فلك ر فی

واحد من المؤمَّن لھم حقوق والتزامات معیّنة، و بغیر ذلك یكون كل من تعاقد مع شركة یكون    

  . متعاوناً مع كل المتعاقدین فیھا، وھو تصوُّر غیر مقبول

 انتفاء قصد التعاون في التأمین التجاري و یظھر ذلك من وجوه :  

ى    ـ أنھ لا یوجد اتَّفاق تعاوني بین المؤمَّن لھ دامھم عل د إق م، و لم یكن التعاون في أذْھانھم عن

  .إبرام العقد

  . ـ أنّ القصد من التأمین التجاري ھو الربح و لیس التعاون

  . ـ عدم وجود صلة بین المؤمَّن لھم، إذ الغالب الأعم أن بعضھم لا یعرف بعضاً

       اون ذا التع نظَّم ھ ذي ی ول لا سند   القول بأن شركات التأمین تقوم بدور الوسیط ال ق

د         ي عق یل ف رف أص و ط ل ھ اً، ب یطاً أو نائب یس وس ؤمَّن ل انون؛ إذ أن الم ع والق ن الواق ھ م ل

اره     ول باعتب ك أن الق التأمین، حیث أنھ یتعاقد باسمھ الشخصي و لحسابھ الخاص، أضف إلى ذل

م، و ا   ة لھ ى مملوك م تبق ؤمَّن لھ دفعھا الم ي ی أمین الت اط الت ون أقس تلزم أن تك یطا یس ع وس لواق
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أمین،             غ الت ل مبل ي مقاب ا ف م بمجرد دفعھ ؤمَّن لھ ك أقساط الم ؤمَّن یتملَّ یظھر غیر ذلك، لأنّ الم

ر       ق الخط د دون تحق ى العق ھ إذا انتھ ؤمَّن ل اط للم رُدُّ الأقس ؤمَّن لا یَ ك أن الم ى ذل دلیل عل وال

 42ص [29]المؤمَّن منھ 

  : القیاس -ج

  قیاس التأمین على العاقلة :  

إذا جَنى أحد جنایة قتل غیر عمد فإن عاقلتھ تتحمل دیّة ما جناه فإن لم یكن لھ عاقلة وھو أنھ 

  .  فبیت المال العام یعقل عنھ

ن       ة یمك ام العاقل ي نظ لامي ف رع الإس ا الشّ ي یراھ لحة الت ذلك أنّ المص تدلال ب ھ الاس ووج

ا الق      دفع فیھ ي ی د أو المعاوضة الت ر   تطبیقھا على نطاق واسع بطریق التعاق ل لصیانة الكثی  [27] .لی

  412ص

  :وقد ناقش المانعون ھذا الدلیل بقولھم* 

  : بأنّ بین التأمین و نظام العاقلة فروقاً یتعذَّر معھا قیاس أحدھما على الأخر، منھا

     اع أنّ نظام العاقلة قائم على روابط أُسریة لا دخل لإفرادھا في إنشائھا و ھي لا تب

رد      ولا تشترى وإنّما شُرعت لإیج ن واجب كل ف اد التضامن و التعاون بین أفراد الأسرة لأن م

  .   أن یناصر أسرتھ

         ا ارع ألزمھ ھ عوضاً؛ لأنّ الشّ أنّ العاقلة لا ترجع على الجاني بشيء ولا تأخذ من

ة، و إیجاب    بذلك من باب التعاون تخفیفاً على الجاني ورحمة بھ؛ لأنّ الإنسان معذور في الجمل

ى المُعاوضة   . جحف بھ وفیھ ضرر عظیم علیھالدّیّة في مالھ ی أمّا التأمین التجاري فإنھ یقوم عل

  .ولیس تبرُّعاً كما في الوعد الملزم

    ا ل م لا تتحمَّ ھ ف اً عن ھ و تخفیف اةً ل یس إلاّ مواس اني ل ن الج ة ع ھ العاقل ا تحمل أنّ م

  . یجحف بھا و لھذا فإن الفقیر لا یتحمل شیئاً

   ا ة لم ل العاقل ي تحمی ض   أنّ ف ة بع وا نتیج یھم أن یتحمَّلُ اني فعل لة بالج ن ص ا م لھ

القوّة        ا لشعوره ب اً، و إمّ وجیھھم غالب ربیتھم و ت أخطائـھ، لأنّ أسباب ذلك راجع لھم، إمّا لسوء ت

 413ص [27] .أو العزّ لانتمائھ إلى تلك العاقلة

 قیاس التأمین على المضاربة :  

ن النّ    ائز م اري ج أمین التج بعض أنّ الت رى ال اربة، لأنّ   ی ى المض اً عل رعیة قیاس ة الش احی

ھ       رّبح فی ھ، وال ؤمَّن بالتعامل فی تقلّ الم أمین ویس اط الت ورة أقس ي ص ال ف دَّم رأس الم ھ یق ؤمَّن ل الم

ن           ھ م ود علی ي تع ب الت اط والمكاس ؤمَّن الأقس بة للم أمین وبالنس غ الت و مبل ھ ھ ؤمَّن ل بة للم بالنّس

  214ص [5] .استغلالھا
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  : لمانعون ھذا الدلیل بقولھموقد ناقش ا* 

    ذَّر ة یتع اً جوھری ا فروق اس باطل، لأن بینھم د المضاربة قی أمین بعق اق الت أنّ إلح

د المضاربة،         ا یكون عن عق د م أمین أبْع معھا قیاس أحدھما على الآخر ویتبین منھا أنّ عقد الت

ى أن یكون             ھ عل الاً لآخر یتجر ب د المضاربة أن یعطي شخص م ة عق إن حقیق ا  ف ربح بینھم ال

  .مشتركاً، ومن شرط صحّة المضاربة ألاّ یحدَّد فیھا ربح بل الرّبح فیھا نسبة غیر محدودة

       ي ذلك ف یس ك ال، ول أنّ الذي یتحمّل الخسارة في المضاربة إن وجدت ھو ربُّ الم

 .التأمین بل ھي على النقیض

   ھ ا دفع د ولا    أنھ لو مات ربُّ المال في المضاربة فلیس لوَرَثَتھ إلاّ م ورَّثھم لا یزی م

اً ضخماً    ینقص، أمّا في عقود التأمین فإنّھ لو مات المؤمَّن لھ استحق صاحب منفعة التأمین مبلغ

 .ھو ما تمّ علیھ التعاقد

  قیاس التأمین على الھبة:  

أمین             دفع أقساط الت ھ ی ؤمَّن ل ة، لأنّ الم ى الھب ى قیاسھ عل أمین إل ذھب البعض ممّن أجاز الت

ع القسط              كتبرّع إلى ةً بتعویض داف ون مُلْزَمَ ذه الشركة باستثمار الأقساط و تك وم ھ مّ تق الشركة، ث

ذلك تصحُّ      ة ، فھي ب عند تحقُّق الخطر المؤمَّن منھ، فھذه المعاملة أقرب ما تكون إلى التبرُّع و الھب

  222ص [30] .حتّى مع وجود الغرر، لأن الغرر المنھي عنھ لا یكون إلاّ في المعاوضات

  : وقد ناقش المانعون ھذا الدلیل بقولھم* 

  :قیاس التأمین التجاري على الھبة مردود بأمرین

      أمین اط الت دفع أقس ھ ب ؤمَّن ل زم الم ة یل د معاوض ھ عق أمین أن أنّ من خصائص الت

د،        رة سریان العق ھ خلال فت ؤمَّن من مقابل التزام المؤمَّن بدفع مبلغ التأمین عند تحقُّق الخطر الم

  .ود لنیّة التبرّع عند كلا من الطرفینولا وج

     و ع الأقساط ھ أنّ الدّافع الأساسي الذي دفع المؤمَّن لھ إلى التعاقد و الانتظام في دف

رُدَّ              ن تَ ا ل ت أنھ أمین أعلن و أنّ شركة الت ق الخطر، ول ة تحقّ ي حال أمین ف حصولھ على مبلغ الت

ي        لدافعي الأقساط شیئاً عند نزُول الخطر بھم أو أنّھا  ة الأقساط الت ن قیم لّ م غ أق م مبل ستدفع لھ

     417ص [5] .دفعوھا ما تعاقد معھا أحد، و بالتّالي لا یصحّ قیاس التأمین على الھبة 

  قیاس التأمین التجاري على التأمین الاجتماعي :  

ز       اة والعج ار الوف د أخط ا ض أمین مواطنیھ ة لت ھ الدول وم ب ام تق و نظ اعي ھ أمین الاجتم الت

رض  ة و        والم ل الدول اعي، وتتحمّ امن الاجتم اون والتض ى التع ائم عل ام ق و نظ یخوخة، وھ والشّ

  . صاحب العمل العبء الأكبر من تكالیف ھذه الخدمة التأمینیّة، و ھو نظام تبرُّعي و لیس معاوضة
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الأزھر    والتأمین الاجتماعي جائز من الناحیة الشّرعیة، و قد قرَّر مجمع البحوث الإسلامیة ب

ل             الشَّ ن قبی ذا م اعي كلُّ ھ مان الاجتم ن نظام الضّ ا یشبھھ م ریف أنّ نظام المعاشات الحكومي وم

  .الأعمال الجائزة شرعا

اعي لاشتراكھما         أمین الاجتم ى جواز الت لذلك یرى البعض قیاس جواز التأمین التجاري عل

ي القسط       ي تحدث ف ة الت دة، و الجھال أمین تحدث     في الأسُس الفنیّة، كما أنّ أركانھما واح غ الت ومبل

أمین    ي الت في كلیھما، أضف إلى ذلك أنّ ما یقال من احتواء التأمین التجاري على الرَّبا یقال أیضاً ف

اً، أو یستقطع جزءاً            دفع اشتراكاً دوریّ اعي ی أمین الاجتم ق الت ھ بطری ؤمَّن علی الاجتماعي، لأنّ الم

الغ كث  ن أقساط       صغیرًا من دخْلھ، وفي مقابل ذلك یحصل على مب ا یتحصّل م ر عمّ د بكثی رة تزی  .ی

  . 48ص [10]

  :وقد ناقش المانعون ھذا الدلیل بقولھم* 

       أمین اري، فالت أمین التج ة الت ن طبیع ف ع اعي تختل أمین الاجتم ة الت أنّ طبیع

ذي یحصل        غ ال ادة المبل رَر، وزی ھ الغ ـر فی ة و لا یؤثَّ ده الجھال ام تبرّعي لا تفس اعي نظ الاجتم

ؤمَّ ھ الم أمین   علی ا الت ا، أمّ ل الرَّب ن قبی ر م ة لا یعتب تراكات المدفوع ن الاش ھ ع ھ أو ورثت ن علی

غ       ادة مبل رر، وزی ة و الغ دھا الجھال ات تفس رّر أنّ المعاوض ن المق ة وم و معاوض اري فھ التج

  .التأمین عن الأقساط یعتبر من قبیل الرَّبا المنھي عنھ شرعاً

 والمساعدة من قبل الدولة لمواطنیھا، وھو  التأمین الاجتماعي یقصد بھ تقدیم العوْن

تراكات       ابلاً للاش دّ مق ات لا یع ن تعویض م م ھ لھ ا تدفع م، و م ة لھ ة الدول ل كفال ن قبی ر م یعتب

ھ       وم ب أمین و الأقساط و تق غ الت المتحصَّلة منھم أمّا التأمین التجاري، فھو عقد معاوضة بین مبل

 .شركات التأمین بقصد الرَّبح

  التجاري على الوعد الملزمقیاس التأمین:  

المؤمَّن          ة، ف دى المالكیّ ھ ل زم المعمول ب د المل ى الوع استدلَّ القائلون بإباحة التأمین بقیاسھ عل

ا         ؤمَّن ھن زام الم وع، فیجوز إلت یَّن محتمل الوق یَُعدُ المؤمَّن لھ أن یتحمَّل عنھ الخسائر في حادث مع

  223ص [5] .قیاسا على الوعد الملزم

  : قش المانعون ھذا الدلیل بقولھموقد نا* 

  :أنّ قیاس التأمین على الوعد الملزم عند المالكیة قیاس مع الفارق لأمور منھا

    دون أنّ الوعد الملزم عند المالكیة ھو تبرّع من الواعد ابتداء على غیر عوض و ب

زام ف   . مقابل ھ إلت زام   أمّا التأمین فإنھ عقد معاوضة و لیس وعداً ولا شبھ وعد، ولكن ل إلت ي مقاب

  .بدفع الأقساط، فعقد التأمین شيء و ما ذھب إلیھ المالكیة حول الوعد شيء آخر
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ا  إنّ           : و منھ أمین ف بب، بخلاف الت ي السّ ھ ف ود ل ى دخول الموع ف عل زم متوقَّ د المل إنّ الوع

ا إذا ت    ة م ي حال وال إلاّ ف ة الأح ى كافّ ا عل اء بالتزامھ ر بالوف وع الخط د وق ة عن د الشركة ملزم عمّ

  .الوقوع في الخطر

  :أدلّة القائلین بحرمة التأمین التجاري -

أمین       زین للت استند القائلون بحرمة التأمین التجاري على أدلّة تمّت مناقشتھا من طرف المجی

  :التجاري نعرضھا وفق الآتي

  :عقد التأمین فیھ ربا -أ

أن   لأنّ الفائدة تعطى في بعض أنواعھ مثل التأمین على الحیاة، لأنّ ؤمَّن ب ھا تتضمّن إلتزام الم

ة فالمستأمن یعطي        ھ الرَّبویَّ ك فائدت ى ذل یدفع إلى المستأمن ما قدّمھ إلى المؤمَّن من المال مضافاً إل

  .القلیل من النقود و یأخذ الكثیر

  :وقد ناقش المجیزون ھذا الدلیل بقولھم* 

دفع     ود ت ین نق ھ      بعدم التّسلیم بأنّ فیھ ربا، لأنّ المعاوضة ب ة ھي تحمُّل ؤمَّن و منفع أقساطا للم

دلین     د الب تبعة الكارثة و ضمانھ رفع أضرارھا و تخفیف ویلاتھا و إذاً فلا یتحقق ربا النسأ، لأن أح

ا الفضل لاختلاف            ا رب ق معھ ا، ولا یتحقّ ا أُلحق بھ تّة ولا ممّ منفعة و ھي لیست من الأصناف الس

یئاً       جنس البدلَین، وما یدفعھ المؤمَّن للمستأم دفع ش ھ لا ی دلیل أنّ ن من المال لیس بدلاً عن الأقساط ب

ى الأحوال               ادر الحصول بالنَّسبة إل ك ن ع الخطر وذل ث یق دفع إلاّ حی أمین ولا ی ر أحوال الت في أكث

  421ص [27] .الأخرى، و إذا دفع فإنّما یدفع نتیجة الضّمان و تحمّل التبعة

  :لالتأمین یستلزم أكل أموال الناس بالباط -ب

نَكُم بالبَاطل﴾     :واستدل المانعون في ذلك بقولھ تعالى وَالَكُم بُیْ أْكُلُوا أَمْ وا لا تَ  .﴿ یا أَیُّھَا الذینَ آمَنُ

اب التجارة    29الآیة  [31] ن ب أمین م ي  .، ولیس الت ال القرطب ى وجھ       : "ق ره لا عل ال غی ن أخذ م م

داع    ار والخ ذا القم ي ھ دخل ف ل، وی ھ بالباط د أكل رع فق ا لا  إذن الشّ وق، وم د الحق ب وجَحْ والغصْ

اھن           وان الك ھ كمھر البغي وحل س مالك ھ نف ت ب ریعة و إن طاب تطیب بھ نفس مالكھ، أو حرّمتھ الشّ

   " وأثمان الخمور والخنازیر و غیر ذلك

  :وقد ناقـش المجیزون ھـذا الدلیل بقولھم * 

اس بالباطل دعوى     بعدم التّسلیم بأنّ التأمین باطل، و القول بأنّ التأمین یستلزم  وال الن أكل أم

ین الباطل        ا تعی یس فیھ املات لا یجوز و ل ي المع ال  . لا دلیل علیھا، فالآیة دلیل على أنّ الباطل ف ق

   ) وھذه الآیة متمسك كل مؤالف ومخالف في كل حكم یدعونھ لأنفسھم بأنھ لا یجوز: (القرطبي
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  :التأمین ضرب من القمار والرّھان  -ج

انعون  ول الم أمین یق رم     : للت ر مح ا أم ان، وكلاھم ار والرھ ن القم رب م أمین ض إنّ الت

الى    . 38ص -37ص  [25]شرعا ھ تع ة لقول ﴿ : والشّریعة الإسلامیة حرّمت القمار بنصوص قطعی

مْ  یا أَیُّھَا الَّذینَ آمَنُوا إنَّمَّا الخَمْرُ والمَیْسر والأَنْصَاب والأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَان فَ اجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُ

  .90الآیة  [20].تُفْلِحُونْ﴾

ة،      ھما الجوھریّ ان خصائص ا وبی ن تعریفھم حاً م دوا واض ةً یب اراً ومراھن أمین قم وْنُ الت وكَ

  .33ص [32] .دخل عقد التأمین تحت ھذا التّعریف، وتوافرت ھذه الخصائص فیھ

دین : فالمقامرة والرّھان ى      عقد یتعھّد فیھ كلّ من العاق دفع إل راھنین أن ی امرین أو المت أو المق

ة، وھي خسارة               ة معیّن ھ إذا حدثت واقع ق علی الي آخر یتّف ود أو أي عوض م ن النق ا م الآخر مبلغ

  .اللعب في المقامرة، وعدم صدق قول المراھن في واقعة غیر محققة في الرّھان

ي كل منھ        د ف ي أن حق المتعاق ان ف ق الرھ ة     وعلى ذلك، فالمقامرة تواف ى واقع ا یتوقف عل م

امرة      ن المق ان، ولك ي الرھ راھن ف ول المت دق ق ب أو یص امر اللع ب المق ي أن یكس ة ھ ر محقق غی

ا      ة، أم ر المحقق ة غی ق الواقع ة تحقی ي محاول ابي ف دور ایج وم ب امر یق ي أن المق ان، ف ارق الرھ تف

ذلك،   ویرجع السبب  المتراھن فلا یقوم بأي دور ایجابي في محاولة تحقیق صدق قولھ اره ك في اعتب

ذ،       ذي یأخ در ال د، الق ام العق أنھ عقد لا یستطع فیھ كل من المقامرین أو المتراھنین أن یحدد وقت تم

ال   أو القدر الذي یعطي، ولا یتحدد ذلك إلا في المستقبل، تبعاً لحدوث أمر غیر محقق، وھذا الاحتم

ي    ذه ھ د وھ ھ العق وم علی ذي یق اس ال و الأس ارة ھ ب والخس ي الكس ود   ف ین عق تركة ب فة المش الص

ا      ؤمَّن م رف الم اط، ولا یع ن أقس یدفع م ا س رف م ھ لا یع المؤمَّن ل أمین، ف امرة والت ان والمق الرھ

  .988ص [33]سیقبضھ منھا كما لا یعرف كل منھما مقدار مبلغ التأمین الذي سیدفع

امرة  فة المق ى ص ا –وتتجل أمین،  -أیض د الت ي عق ا "ف ى خطر ت ق عل د معلّ ھ عق ع، بأن رةً یق

امرة      ى المق ر معن ق یظھ ذا التعلی ع، وھ ارةً لا یق ت      "وت د بخی یخ محم ول الش ى یق ذا المعن ي ھ ، ف

أمین         د الت واه بشأن عق ي فت ي مصر ف ق       "المطیعي المفتي الأسبق ف ھ معلّ د فاسد شرعاً، لأن ھ عق أن

 .356ص  [34]" على خطر، تارةً یقع وتارةً لا یقع فھو قمار معنى

ع     و یظھر ھذا المعن اء جمی ل إیف ى أیضاً في عقد التأمین على الحیاة، فالمؤمَّن لھ قد یموت قب

دفع شركة         ي أي شيء ت راً، فف اً كبی اقي مبلغ الأقساط، وقد یموت بعد دفع قسط واحد، وقد یكون الب

  التأمین التعویض المتّفق علیھ لورثة المؤمَّن لھ ؟

و عنص       ان ھ ار والرھ أمین والقم ین الت بھ ب ھ الش ین    إنّ وج ق ب دم التّناس اطرة، وع ر المخ

ة الكسب   أمین لا      ،34ص [32]المكسب والخسارة، وعدم التقابل العادل في حال إنّ الت ھ ف اءاً علی وبن

  . یجوز لانطوائھ على القمار والرھان
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 :وقد ناقش المجیزون ھذا الدلیل بقولھم* 

   د وصفھ ة، وق راض الاجتماعی ة، والأم ات الخلقی م الآف ن أعظ ار م رآن  أن القم الق

الى          ال تع اس، فق ین الن داوة والبغضاء ب ا الع عُ بھ یطان یُوقِ دُ   : الكریم بأنھ من حبائل الشّ ا یُرِی ﴿ إِنَّمَ

لاَ    نِ الصَّ رِ االله وعَ ة الشَّیْطَان أَنْ یُوقِعَ بَیْنَكُم العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاء في الخَمْرِ والمَیْسِر ویَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْ

وم         91الآیة  [20]نْتَھُونْ﴾فَھَلْ أَنْتُمْ مُ ن نظام یق ة م ات الخلقیّ ن أعظم الآف ، فأین القمار الذي ھو م

ى     اون عل ق التع على أساس تخفیف الكوارث التي تقع على الإنسان في نفسھ أو مالھ، وذلك بطری

 .45ص [25] .تجزئة الكوارث وتفتیتھا، ثم توزیع التعویض عن الضّرر الواقع

  ي رعي ف ل الش ارن  أنّ العام ى یق ط حت ادیّاً فق املاً اقتص یس ع ار ل ریم القم تح

رآن           ھ الق ا أشار إلی اعي كم ي واجتم بالتأمین، وإنّما العامل في تحریم القمار شرعاً ھو عامل خلق

 .الكریم

   أتي ا ی را فیم ا كبی رق بینھم د الف أمین یج ار والت ل القم ن یتأمّ ع أن م  :والواق

 .100ص[35]

إن      ففي القمار : من حیث الخطر -   أمین ف ي الت ا ف یتحمّلھ المقامر لأنھ من صنع نفسھ أمّ

اول          ذي یح ھ، وال ن النشاط الاقتصادي وطوارئ ھ ینشأ م ؤمَّن ل ھ الم رّض ل ذي یتع الخطر    ال

  .جاھدا أن یتّقیھ

ر   - ث الأث ن حی ل،          : م ى العم ي عل ي المبن اة الطبیع ام الحی وِّش نظ امرة تش رى المق ن

ن          والمكافأة علیھ كما تسيء إلى ال ل التّشویش م أمین فیُزی ا الت دخل، أم روة وال ادل للث ع الع توزی

  .طریق الحیاة الاقتصادیة، ویعطي للمؤمَّن لھ أماناً وطمأنینة

           د لطرف واحد وخسارة للآخر ار مفی ھ والقم دة لطرفی امین معاوضة مفی  .عقد الت

 .138ص[25]

  :الغرر في عقد التأمین -د

ة ي اللغ رر ف و دا: الغ رَّرَ وھ در غ ة  مص رُّض للھلك ر والتع ى النقصان والخط ى معن ر عل ئ

  .648ص [1]والجھل 

  : وفي الاصطلاح

  " .الغرر ما یكون مستور العاقبة: "عرّفھ السرخسي بقولھ 

  ".ما تردّد بین أمرین، لیس أحدھما أظھر: "وعرّفھ أبو یعلى فقال

  ".ما انطوى عنھ أمره، وخفِي علیھ عاقبتھ: " وعرّفھ الشیرازي بأنھ

ھ  وب م حصولھ،     : "النّظر إلى ھذه التعریفات، یتبیّن أنّ أجمعھا ھو تعریف الغرر بأن م یعل ا ل م

  148ص [5]".أو لا تعرف حقیقتھ ومقداره
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  فھل عقد التأمین من عقود الغرر ؟ وما نوع الغرر فیھ ؟ 

وع المنھ  "و جھة ھؤلاء المانعین  ي أنّ عقد التأمین من عقود الغرر، والغرر الذي فیھ من الن

الي         د احتم ھ عق ھ، لأن ذلك     –عنھ شرعاً أو على الأقل تدخلھ شبھة الغرر المنھي عن ا یصرح ب كم

انون  اء الق ق      –فقھ م یتحق إذا ل اً، ف راً محقّق یس أم تأمن ل ھ المس ذي یدفع ط ال ل القس ك لأن مقاب وذل

ع الخط   ا إذا وق و الكاسب، أم ده ھ ون وح یئا، ویك دفع ش ن ی ؤمَّن ل إن الم ھ، ف ؤمَّن من تدفع الم ر فس

ذلك            و الكاسب، وب دفوع، ویكون المستأمن ھ ع القسط الم ا لا یتناسب م الشركة إلى المستأمن مبلغ

أمین   ة الت  [36]"یتوقّف على الصُّدفة وحدھا أن یكون المستأمن أو المؤمَّن ھو الذي یستفید من عملی

  .17ص 

ؤ     : ومعنى أن عقد التأمین عقد احتمالي ین الم ا ب ة م ي العلاق ذات    ھو أنھ ف ھ بال ؤمَّن ل مَّن والم

ذ        ا یأخ دار م د لا یعرف مق رام العق یكون احتمالیّاً من الناحیة القانونیة المحضة، فالمؤمَّن لھ وقت إب

ذلك الحال بالنسبة          ا وك ة، أو عدم وقوعھ وع الكارث ى وق ولا مقدار ما یعطي إذ أن ذلك متوقف عل

ا یعطي متوق   دار م ذ ومق ا یأخ دار م ؤمَّن ، فمق ى الم ا إل دم وقوعھ ة أو ع وع الكارث ى وق  .ف عل

  1140ص[37]

ن الغرر         ا م و إمّ یس یسیراً، فھ أمین ل أما نوع الغرر فقد ذھب المانعون إلى أن الغرر في الت

د              ود، وق ھ العق ذي لا تصحّ مع دّاً، ال احش ج ر الف ن الغرر الكثی ھ م رجَّح أن الكثیر، أو المتوسط، وی

  .قود المتضمنة ضرراً كثیراًقرّر ابن رشد أنھ لا خلاف في فساد الع

ى أن         نص عل دنا ال أمین وج انوني للت ف الفقھي الق ب التكیی ذا   : "وإذا رجعنا إلى كت عناصر ھ

ا الخطر          : العقد ثلاثة دّاً، أم احش ج ة ف ي العناصر الثلاث أمین، والغرر ف الخطر، والقسط، ومبلغ الت

أمین  (و) القسط(أماأیقع أم لا یقع؟ وإذا وقع فمتى، وكیف؟ و: فیكفي أنھ لا یدري غ الت د  ) مبل لا أح -ف

ى      -وقت إبرام العقد ك متوقف عل ا یعطي،لأن ذل دار م ذي لا  ) الخطر (یعرف مقدار ما یأخذ أو مق ال

  .1218ص [33]" ھل،ومتى،وكیف یقع؟ فأيُُّ غرر أفحش من ھذه الجھالات المركبة:یدري

  :وقد ناقش المجیزون ھذا الدلیل بقولھم * 

و        أنھ لیس كل غرر یوجب  ا ھ ا م ى الغرر منھ النظر إل إبطال كل تصرف، فان التصرفات ب

حّت     ذا ص ھ، و لھ رر فی أثیر للغ ذا لا ت ة، فھ دقة و الھب ال كالصّ ة الم د تنمی رْف لا یقص ان صِ إحس

دار               دین بمق ة الم ع جھال راء م ال، ویصح الإب ن الم ة والغرر كالوصیة بجزء م ع الجھال الوصیة م

ا یجب         : ن مع الجھالة كقولھالدین الذي أسقطھ، ویصحّ الضما ى م لان، أو عل ى ف ا عل ا ضامن م أن

  .علیھ

ھ             ط فی م یع زاع إذ ل ى ن ھ إل ؤدّي الجھل فی ك لأن التبرّعات إحسان و لا ی و إنما یصحّ في ذل

ھ      ذا لا یجوز فی البیع فھ عوض حتى یتوھّم الغبن فیھ، ومنھا ما ھو معاوضة یقصد بھ تنمیة المال ك
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زاع           الغرر الكثیر، والجھالة ى ن د أو إل ذ العق ان تنفی دم إمك ى ع ؤدي إل ي ت التي تمنع ھي الجھالة الت

اه       ي إعطاء المشتري أدن فیھ، كبیع شاة من قطیع تتفاوت آحاده دون تعیین فان البائع یرغب عادة ف

ذ          دم التنفی ى ع ك إل ؤدي ذل ان وی لاه فیتنازع ھ أع ذ من ي أن یأخ ادة ف ب ع تري یرغ  [27].والمش

  .423ص

  :رّاجح في حكم التأمین التجاريال الرأي -

رجّح   بعد استعراضنا لأدلّة الطرفین ومناقشة كل منھما لأدلّة الطّرف الآخر وتأمّل حالھ فقد ت

  :لنا قول القائل بعدم جواز التأمین التجاري للأمور الآتیة

ن سیكون         - ر وم ربح الكبی رابح ال ن سیكون ال أن فیھ جھالة وغرراً، لأنھ مجھول العاقبة فم

ي   لم    -المغبون الغبن الفاحش والخاسر خسارة جسیمة، وقد ثبت عن النب ھ وس النھي   -صلى االله علی

  .عن بیع الغرر

ى       - أمین عل ي الت یما ف ب ولا س بھھ واج ا أو ش ن الرّب رّز م ا والتح بھة رب ا أو ش ھ رب أن فی

د لا یحصل   الحیاة، اذ أن المؤمَّن لھ یدفع نقوداً قلیلة في نقود أكثر منھا مستقبلاً قد  یحصل علیھا وق

ل  : علیھا فیما إذا عجز عن سداد بعض الأقساط فحقیقتھ تبادل نقد بنقد، أحدھما حاضر والآخر مؤجّ

  .مضاف إلیھ التفاضل بین المبلغین فھو مشتمل على الرّبا بنوعیھ

ؤمَّ     - ب الم ن جان ن أن فیھ أكلاً لأموال الناس بالباطل من جانب المؤمَّن في حالة السلامة وم

  لـھ فـي حـالـة وقوع الخطر، ذلك أن الشركة قد تدفع أضعاف ما أخذتھ، وقد صح عن النبي

ك ؟     : "أنھ قال لمن باع ثمراً فأصابتھ جائحة  -صلى االله علیھ وسلم - الَ أَخِی تَحِلّ مَ مَ تَسْ ، " بِ

كَ        لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِیكَ ثَمَراً فَأَصَابَتْھُ جَائِحَة فَلاَ یَحِلُّ: " وقال الَ أَخِی ذُ مَ مَ تَأْخُ یْئاً، بِ ھُ شَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ

ا ینظر      " . بِغَیْرِ حَقّ ى التّراضي وإنّم ا عل ومن ھذا یظھر أن لا یُلتفت إلى صورة العقل القائم بینھم

ل     زّرع والثّمر قب إلى أن أحد الطرفین قد یضیع حقھ بدون مقابل، ولھذا نھى علیھ السلام عن بیع ال

  .  وِّ صلاحھبُد

ى الحضِّ      - الاً عل ھ اتَّك أنھ من جنس القمار فأحد الطّرفین یدفع مالاً یسیراً لینال مالاً أكثر من

  .والمصادفة بلا عمل ولا جھد

امع            رارات الصادرة عن المج أمین التجاري الق دم جواز الت د ع ا یؤیّ إن م ك ف فضلاً عن ذل

ن  ر م ع الكثی مّ الجم ي تض لامیة الت ة الإس ذه    الفقھی م ھ ین أھ ن ب ریعة، وم اء الش اء وفقھ ار علم كب

ي           دة ف ى المنعق ھ الأول ي دورت ھ الإسلامي ف ع الفق رار مجم شعبان   10القرارات كما رأینا سابقاً، ق

ھ    1398 ي دورت ھـ بمكة المكرمة، وقرار مجلس ھیئة كبار العلماء في المملكة العربیة السعودیة ف

  [38]. ھـ 1397 –04- 04یخ العاشرة المنعقدة بمدینة الریاض بتار
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  الفروق بین التأمین التعاوني والتأمین التجاري: ثالثا

  :یمكن تنظیم ھذه الفروق الجوھریة و تلخیصھا فیما یأتي

  : من حیث التكییف و التنظیم: أوّلاً

ل             اط بالكام ك الأقس مھا، وتمتل د باس یل تتعاق رف أص اري ط أمین التج ي الت ركة ف إنّ الش

لیة بالكامل في مواجھة المستأمنین، أمّا الشركة في التأمین التعاوني فھي وكیلة عن  وتتحمّل المسؤو

ا، و لا            ك الأقساط كلھ د بإسمھا أصالة، و لا تمل لا تتعاق ة المشتركین، ف حساب التأمین أو عن ھیئ

   [19] .بعضھا و لا تدفع من مالھا شیئاً إلا على سبیل القرض الحسن المسْتردّ

  :الشكلمن حیث : ثانیاً

أمین    ففي التأمین التجاري یكون عقد التأمین بین طرفین أحدھما المؤمَّن لھ بوصفھ طالب الت

ھ     . والثاني شركة التأمین بوصفھا الطرف المؤمَّن ؤمَّن ل دفعھا الم زم ب وتكون أقساط التأمین التي یلت

أمین ا   . ملكاً للشركة تتصرف بھا كما تشاء، وتستغلّھا لحسابھا  ي الت ا ف د     أمّ ي العق إن طرف اوني ف لتع

ھ              ؤمَّن ل ره والم ؤمَّن لغی ي آن واحد صفة الم ھ صفتان ف فیھ ھم المستأمنون أنفسھم فكل مستأمن ل

ى أساس            أمین بأسلوب شرعي عل وال الت ة وأم ات التأمینی و إدارة العملی ھ ھ ودور شركة التأمین فی

تم       الوكالة بأجر معلوم، والأقساط التي تستوفى من المستأمنین تكون   یس للشركة وی م ول ا لھ ملكیتھ

  .97ص [14] .استثمار المتوفَّر منھا بالطرق المشروعة لصالح المستأمنین أنفسھم

  :من حیث العقود: ثالثاً

  :فالعقود التي تنظّم العلاقات في التأمین التعاوني ھي ثلاثة عقود

  ،أو ھیئة المشتركین(عقد الوكالة بین الشركة و حساب التأمین(  

 أو المشتركین(ضاربة لاستثمار أموال حساب التأمین عقد الم.(  

  الذي تنظّم العلاقة بین المشتركین المستأمنین) أو النّھد(عقد الھبة بعوض.  

تأمنین       ة، والمس ركة المؤمَّن ین الش د ب د واح و عق نظم ھ د الم اري فالعق أمین التج ي الت ا ف أمّ

  .  ة بین الأقساط و مبالغ التأمینیقوم ھذا العقد على المعاوضة الحقیقی) المؤمَّن لھم(

  :من حیث ملكیة الأقساط و عوائدھا: رابعاً

دیث            الي لا مجال للح أمین التجاري، و بالت ي الت ة الشركة ف ي ملكی دخل الأقساط مباشرة ف ت

ا                دا، و إنّم ا الشركة أب اوني فھي لا تتملكھ أمین التع ي الت ا ف ا، أمّ ة لھ ا تابع دھا لأنھ ة عوائ عن ملكی

ن    تصبح مل ذ نسبتھا م كا لحساب التأمین، وأن جمیع عوائدھا تكون لھذا الحساب إلا أن الشركة تأخ

  .الرّبح عن طریق المضاربة الشرعیّة 
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وال المساھمین    وأما الاحتیاطات أو المخصّصات فھي أیضا مفصولة فإن كانت أخذت من أم

تركین    ائق المش ة الوث وال حمل ن أم ذت م د أخ ت ق م و إن كان ك لھ ي مل ي فھ الحھا، و ف ى لص فتبق

  .الأخیر تصرف في وجوه الخیر و لا تعطى للمساھمین 

  :وجود حسابین منفصلین فصلا كاملا في التأمین التعاوني: خامساً

ث            ن حی املاً م لاً ك لین فص ابین منفص ود حس و وج اوني ھ أمین التع زات الت م ممی ن أھ م

ا    الإنشاء، والمیزانیة والحسابات، أحدھما ھو حساب التأمین  ا فیھ أمین بم الذي ھو وعاء لأنشطة الت

اب   و حس اني ھ اریف، و الث ات و المص ا، و التعویض ا وغنمھ دھا، وغرمھ اط، وعوائ الأقس

اربة   اح المض ن أرب بتھا م دھا، ونس ھ، وعوائ اء لأموال و وع ذي ھ اب الشركة ال اھمین أو حس المس

  .لأموال حساب التأمین إن وجدت، والتزاماتھا، غرمھا و غنمھا

  :من حیث الھدف: اًسادس

ات          ن عملی ربح م ق ال أمین نفسھ ، و تحقی ن الت فالھدف في التأمین التجاري ھو الاسترباح م

ى للشركة     ادة تبق التأمین، بحیث إذا زادت أقساط التأمین عن المصاریف والتعویضات فإن ھذه الزی

  .وتعتبرھا ربحاً، و لذلك كلما زادت في تقدیر الأقساط كانت لمصلحتھا

ا  یس غرض الشركة  أم تركین، ول ین المش ا ب اون فیم و التع اوني فھ أمین التع ن الت دف م الھ

ا      ى منھ ا یتبق تفید مم تحقیق أي ربح من التأمین نفسھ، لأن الأقساط لا تدخل في ملكیتھا أبدا، ولا تس

ذلك لا           یس للشركة، و ل ھ ول و ل ى فھ ا تبقّ أمین، و م مھما بلغ، لأن الأقساط تبقى خاصة بحساب الت

  .بالغ في الأقساط ، لأنھا لا تستفید منھات

  :مسألة الفائض، والربح التأمیني: سابعاً

اري         أمین التج ي الت ة ف م ولا حقیق ھ اس یس ل اوني ل أمین التع ي الت ائض ف مى بالف ا یس إنّ م

د التعویضات والمصاریف والمخصصات،         دھا بع ن الأقساط و عوائ والفائض ھو الفرق المتبقي م

  ). حملة الوثائق(بعضھ على المشتركین  حیث یصرف كلھ، أو

أمین ویصرف للمشتركین        ك لحساب الت فما یسمى بالفائض في التأمین التعاوني الذي ھو مل

من             دخل ض ركة، و ی اً للش اً خاص ر ملك رادا یعتب اً، وإی ا تأمینی اري ربح أمین التج ي الت مى ف یس

  .أرباحھا

  :.رمن حیث مكونات الذمة المالیة، و الاستثما: ثامناً

ة    أمیني ذمّ في التأمین التجاري تكون للشركة كلّھا و بجمیع أنشطتھا و على رأسھا النشاط الت

  :مالیّة واحدة تتكون مكوّناتھا ممّا یأتي 

  .رأس المال المدفوع  -

  .      عوائد رأس المال و فوائدھا  -
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  .و نحوھا الأرباح التأمینیة المتحققة مما تبقى من الأقساط بعد خصم التعویضات، -

اط        صّ النّش ت تخ واء أكان ركة س ات الش ل التزام ن ك ؤولة ع ي المس ة ھ ة المالی ذه الذّم وھ

   .صاریف و التعویضاتغیره من الم التأمیني أم

  :أمّا في التأمین التعاوني فھناك ذمّتان مالیّتان ھما 

  ذمّة الشركة التي تتكون مكوناتھا مما یأتي :  

  . رأس المال المدفوع -

  .ده المشروعةعوائ -

  . المخصّصات و الاحتیاطات التي أخذت من عوائده أموال المساھمین فقط -

ة       - ت الوكال أمین إذا كان اب الت ا لحس ل إدارتھ ي مقاب ركة ف ا الش لت علیھ ي حص رة الت الأج

  .بالأجر، وإذا لم تكن بالأجر فتحذف ھذه الفقرة

  . الشركة، و حساب التأمیننسبتھا من الرّبح المحقق عن طریق عقد المضاربة بین  -

ا دون               ة بھ اریف الخاصّ ا، والمص ة بھ ا الخاص ن التزاماتھ ؤولة ع ركة مس ة الش و ذمّ

  . التعویضات

  الذمّة المالیّة لحساب التأمین التي تتكون مكوناتھا مما یأتي :  

  .أقساط التأمین -

  .عوائدھا و أرباحھا من الاستثمارات  -

  .نیّة التي أخذت من حساب التأمینالاحتیاطات المخصّصة الف -

ن          أمین، وع طة الت ع أنش ة بجمی اریفھ الخاص ن مص ؤول ع و المس أمین ھ اب الت وحس

أمین،   اب الت ن حس ة ع ي وكیل ل ھ بق، ب ا س ؤولة عمّ ة الشركة مس ة (التعویضات، ولیست ذم ھیئ

  26ص [19] ).المشتركین

  : الالتزام بأحكام الشریعة: تاسعاً

ك         تلتزم الشركة في التأم ام الشریعة الإسلامیة، ولأجل ذل ي كل أنشطتھا بأحك ین التعاوني ف

ام    زم بأحك تقوم بتعیین ھیئة الفتوة والرقابة الشرعیة، في حین أن الشركة في التأمین التجاري لا تلت

  .الشریعة لا في عقودھا و لا في تأمیناتھا، ولا في استثماراتھا، و تعاملھا مع البنوك

أمین     فھذه الفروق الجوھریّ اوني والت أمین التع ین الت ة من شأنھا أن تضع حدّاً فاصلاً للتمییز ب

ي      ا ف لامي وتأثیرھ ھ الإس ي الفق اوني ف أمین التع ة الت ا بحقیق دبّر فیھ ن یت ل م ع ك ي تقن التجاري وھ

  .الحكم الشرعي صحّةً وبطلاناً، جوازاً وحرمةً

  :الفروق وفیما یلي نعرض أھم القرارات والفتاوى التي صدرت في تلك

  وجاء فیھ : القرار الخامس للمجمع الفقھي لرابطة العالم الإسلامي  
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رّع  - اوني لا یستھدفون تجارة و لا      ...أنّ التأمین التعاوني من عقود التب أمین التع فجماعة الت

  .ربحاً من أموال غیرھم، و إنما یقصدون توزیع الأخطار بینھم، والتعاون على تحمل الضّرر

ود المساھمین   : التعاوني من الرّبا بنوعیھ خلو التأمین - ربا الفضل و ربا النسيء، فلیست عق

  .ربویة و لا یستغلّون ما جمع من الأقساط في معاملات ربویّة

   لندوة البركة الثانیة عشر للاقتصاد الإسلامي  12/11الفتوى رقم:  

تثمار رأس الم    دھما لاس لین أح ابین منفص ك حس ركة تمس ي أن الش تلخص ف ر وت ال، والآخ

  ).حملة الوثائق(لحسابات أموال التأمین و یكون الفائض التأمیني حقا خالصا لمشتركین 

ات الشرعیة       ن الھیئ اوى الصادرة م وقد أجمعت المجامع الفقھیة، والندوات الاقتصادیة والفت

د ا       ى عق وم عل اوني یق أمین التع ى أن الت رع  لشركات التأمین التعاوني، والمصارف الإسلامیة عل لتب

والتعاون، وأن التأمین التجاري یقوم على الإسترباح من عملیة التأمین نفسھا، حیث تكون الأقساط   

  .كلھا ملكاً للشركة

  فتوى الھیئة الشرعیة لبنك فیصل الإسلامي:  

ؤمَّن عنصر خارجي     ذكرت أن المؤمنین ھم المستأمنون في التأمین التعاوني في حین أن الم

اري،  أمین التج ي الت ا      ف النفع علیھ ود ب ا یع اط فیھ تغل الأقس اري تس أمین التج ي الت ركة ف وأن الش

اوني تستغل لصالح المستأمنین أنفسھم و أن         أمین التع ي الت وحدھا في حین أن الأقساط المدفوعة ف

ن            ة م اح الناتج ى الأرب ول عل ھ للحص ا تؤھِل أمین، مم اب الت ي حس ریكا ف د ش تأمن یع المس

ي ا   ا ف تثمارات، و أم أمین   الاس تثمارات الت ا أن اس ا، كم ة تمام ورة مختلف اري فالص أمین التج لت

  .لتأمین التجاري فلا یأبھ بالحرامالتعاوني تتم وفق الشّرع، أما ا

 للھیئة الشرعیة لشركة الراجحي المصرفیة للاستثمار 42الفتوى رقم:  

أمین وتعویضات  ذكرت أن التأمین التعاوني لا یقصد منھ الاسترباح من الفرق بین أقساط الت 

  .الأضرار

ن     ر م د الكثی لة عن ورة المفضّ و الص اوني ھ أمین التع ث أن الت ذا المبح لال ھ ن خ نخلص م

ود      ن عق ھ م لامیة واعتبرت ة الإس امع الفقھی ؤتمرات المج ھ م ا أقرّت د م ة بع ریعة، خاص اء الشّ علم

ي تح  ك    التبرّع التي یقصد بھا أصالة التعاون على تفتیت الأخطار و الاشتراك ف ل المسؤولیة، وذل مّ

رع، تخصّص لتعویض           التزامعن طریق  ى سبیل التب دفع اشتراكات عل اوني ب أمین التع جماعة الت

رھم، و          وال غی ن أم اً م اوني لا یستھدفون تجارة ولا ربح أمین التع من یُصیبھ الضرّر، فجماعة الت

  .إنّما یقصدون توزیع الأخطار بینھم و التعاون على تحمّل الضّرر 

ي     وعلی اییر الشرعیة الت ھ فالتأمین التعاوني حقیقة في الفقھ الإسلامي مفادھا الضوابط و المع

  .و التي تم توضیحھا أعلاه وضعھا فقھاء الشریعة للتأمین التعاوني
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دى        ون التّساؤل حول م اوني یك أمین التع و انطلاقا من ھذه الضّوابط و المعاییر الشرعیة للت

ة         تجسیدھا في بعض التشریعات ال ة القانونی ن خلال دراسة الأنظم ھ م ا سنحاول تبیین عربیة، ھذا م

  .ضمن المبحث الثاني من ھذا الفصل  للتأمین التعاوني في بعض الدول العربیة

  :التنظیم القانوني للتأمین التعاوني في بعض التشریعات العربیة. 2.1

ا         ن خلال نظمھ اوني م أمین التع ة الت ذه     تبنّت بعض التّشریعات العربی ین ھ ن ب ة، وم القانونی

أمین         انون الت ة، وق ھ التّنفیذی عودي ولائحت اوني الس أمین التع ركات الت ة ش ام مراقب ریعات نظ التش

  .2010، ونظام التأمین التكافلي الإماراتي لعام 2003والتكافل السوداني لعام 

م          ذي رق وم التنفی أن المرس ام بش ذا المق ي ھ اؤل ف رح التس ؤرخ  13-09و یط الم

م    14/01/2009 میة رق دة الرس نة   03بالجری وذجي      2009لس ي النم انون الأساس دد الق یح

ادئ             ري لمب ن المشرع الجزائ ا م ا قانونی ر تنظیم أمین ذات الشكل التعاضدي، ھل یعتب لشركات الت

  .التأمین التعاوني أم لا

افلي الإم            أمین التك ى نظام الت ز عل ع التركی ذه التشریعات م ن ھ ا م اراتي وعلى ذلك وانطلاق

ذا المبحث      2010لعام  ن خلال ھ باعتباره أحدث التشریعات المتعلّقة بالتأمین التعاوني، سنتناول م

یم      ان التنظ ب ث ي مطل رض ف ى أن نع ب أوّل، عل ي مطل اوني ف أمین التع د الت انوني لعق یم الق التنظ

انون اونيالق أمین التع ال شركات الت ي  ،ي لأعم ا ورد ف ك بم ارن ذل ث نق ب ثال ي مطل وم  و ف المرس

  .مبادئ التأمین التعاونيلالمذكور أعلاه لنرى مدى تجسیده  13-09التنفیذي 

 :التنظیم القانوني لعقد التأمین التعاوني. 1.2.1

ن خلال         اوني م أمین التع د الت انوني لعق ة التنظیم الق ھ  : تناولت بعض التشریعات العربی تعریف

ط   رز مص یر أب انونی  وتفس ھ الق ره، وتكییف ن     لحاتھ، عناص ة ب ات متبادل ن التزام منھ م ا یض ن و م

  .أطرافھ

رز              یر أب اوني وتفس أمین التع د الت ف عق ب تعری ذا المطل لال ھ ن خ اول م ك نتن ى ذل وعل

طلحاتھ  رع الأول(مص اوني  ) الف أمین التع د الت ر عق اني(، وعناص رع الث انوني )الف ف الق ، والتكیی

اوني   أمین التع د الت ث (لعق رع الثال وق وواجب )الف م حق أمین   ، ث د الت ي عق ركة ف ترك والش ات المش

  ).الفرع الرابع(التعاوني 

  التعریف القانوني لعقد التأمین التعاوني و تفسیر أبرز مصطلحاتھ. 1.1.2.1
، ثم نعرض تفسیر   )أولا(نتناول من خلال ھذا الفرع التعریف القانوني لعقد التأمین التعاوني 

  ).ثانیا(أبرز مصطلحاتھ 
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  :انوني لعقد التأمین التعاونيالتعریف الق: أولا

ام      وداني لع ل الس أمین والتكاف انون الت رف ق ھ   2003ع أمین بأن د الت ھ   : "عق زم فی د یلت عق

ال أو أي               ن الم ا م تفید، مبلغ ى المس ھ، أو إل ؤمَّن ل ى الم ؤدي إل أن ی م ب ؤمَّن لھ المؤمَّن نیابة عن الم

ق الخطر ا   غ       عوض في حالة وقوع الحادث المؤمَّن ضده، أو تحق ل مبل ك مقاب د و ذل ي العق ین ف لمب

  1المادة  [39]".محدد یؤدیھ المؤمَّن لھ للمؤمَّن على وجھ التبرع لمقابلة التزامات المؤمَّن

ؤمَّن   :"عقد التكافل بأنھ 2003عرّف قانون التأمین والتكافل السوداني لعام  ھ الم عقد یلتزم فی

ق السبب      نیابة عن المشتركین بأن یؤدي إلى المستفید مبلغا م ة تحق ي حال اً ف ن المال أو إیراداً دوریّ

  الموجب لدفع مزیة التكافل وذلك مقابل مبلغ محدّد یؤدّیھ المشترك إلى المؤمَّن على وجھ التبرع 

  .4المادة  [39]".لمقابلة التزامات المؤمَّن

ادة    ام        02و بالرجوع إلى نص الم ل السوداني لع أمین والتكاف انون الت ن ق أن نجد   2003م

طلح   أمین "مص ن        " الت ة ع ؤولیة المترتب ن المس رار أو م د الأض اوني ض أمین التع ھ الت د ب یقص

  .  یقصد بھ التأمین التعاوني لحمایة الأشخاص "  التكافل"الأضرار، في حین مصطلح 

رع         ي التب ل ف اوني والمتمث أمین التع س الت م أس د أھ د أح لاه یجس ذكور أع ف الم إن التعری

ع          بالأقساط من المشت  اوني شریكا م افلي أو التع اذل الاشتراك التك ائق، فیكون ب ة الوث ركین أو حمل

ا      ة ھن راد المشتركین، فالعلاق مجموعة المشتركین في تحمل الأخطار حال وقوعھا وتحققھا على أف

د             ى أح رمیم الخطر حال وقوعھ عل ر الضرر وت ي جب ل ف و التكاف تكافلیة تعاونیة ھدفھا الأساس ھ

  .المشتركین

ام    إ   وداني لع ل الس أمین والتكاف انون الت ان ق ع    2003ذا ك وب دف ى وج راحة عل ص ص ن

اوني السعودي     أمین التع الاشتراك على سبیل التبرع، فإن اللائحة التنفیذیة لنظام مراقبة شركات الت

م   ي رق وم الملك ادر بالمرس اریخ ) 32/م(الص ى   02/06/1424و ت راحة عل نص ص م ت ـ، ل ھ

رة  وجوب دفع الاشتراك ع ة     07لى سبیل التبرع، حیث عرفت المادة الأولى فق ن اللائحة التنفیذی م

ھ   أمین بأن ؤمَّن      : "لنظام مراقبة شركات التأمین التعاوني السعودي الت ن الم اء المخاطر م ل أعب تحوی

  "لھم إلى المؤمَّن، و تعویض من یتعرض منھم للضرر أو الخسارة  من قبل المؤمَّن

ة          وجوب  سبب عدم النص على  ولعل ي اللائحة التنفیذی رع ف ى سبیل التب ع الاشتراك عل دف

ي    ة ف اوني العامل أمین التع زام شركات الت و إل عودي ھ اوني الس أمین التع ة شركات الت ام مراقب لنظ

ي     اء المعاصرین ف السوق السعودي بالعمل وفقا لصیغة التأمین التعاوني ،الذي أدخلھ عدد من العلم

  .إلى النص على أن القسط المدفوع على سبیل التبرع باب التبرعات دون الحاجة 

ى           ادة الأول ي الم اوني السعودي ف أمین التع ة شركات الت عرفت اللائحة التنفیذیة لنظام مراقب

ا  رة (منھ ا ) 17فق أمین بأنھ ة الت د    : (وثیق ھ عن ؤمَّن ل وض الم أن یع ؤمَّن ب اه الم د بمقتض د یتعھ عق



 
 

 

50 

ھ   حدوث الضرر أو الخسارة المغطى بالوثی ؤمَّن ل ھ الم ذا  ). قة، وذلك مقابل الاشتراك الذي یدفع و ھ

  . نص صریح في المعاوضة، لأن كلا الطرفین یأخذ مقابلا لما أعطى

ھ      اوني السعودي القسط أو الاشتراك بأن : عرفت اللائحة التنفیذیة لنظام الضمان الصحي التع

ل الت       ( ة مقاب ل حامل الوثیق ن قب ة      المبلغ الواجب الأداء للشركة م ا الوثیق ي توفرھ ة الت ة التأمینی غطی

أمین    خلال  دة الت ادة [40]).م ى أنّ        1الم ادة عل نص الم ث ت ي المعاوضة، حی ذا نص صریح ف وھ

 . القسط یدفع مقابلا لمبلغ التأمین

أمین     2010من نظام التأمین التكافلي الإماراتي لعام  1نصّت المادة         ى مصطلح الت على معن

ي           ت: "التكافلي بأنھ ن المشتركین ف ین مجموعة م اون ب ق التع ى تحقی دف إل اعي یھ نظیم تعاقدي جم

وم    ث یق ة حی ة أخطار معین مى         مواجھ وین حساب یس ى تك ؤدي إل ین ی دفع اشتراك مع نھم ب كل م

ھ          ق الخطر بالنسبة إلی ن یتحق ع التعویض المستحق لم ھ دف وم  . حساب المشتركین یتم من خلال و تق

إ   افلي ب أمین التك ركة الت أة     ش ل مكاف ھ مقاب ة فی وال المتجمع تثمار الأم اب و اس ذا الحس دارة ھ

  .1المادة  [41]".معینة

ادة   ت الم ا نص تم       9كم ي ی افلي الت أمین التك ي الت تراك ف ة الاش ى وثیق ام عل س النظ ن نف م

ن      وع م إعدادھا من قبل الشركة لعرضھا على الراغبین في الاشتراك في حساب المشتركین لأي ن

ى     ن التكافلي، و التي یجب أن تحتوي على إیضاح بأن ما یدفعھأنواع التأمی ھ عل ا یدفع المشترك إنم

  9المادة  [41]سبیل التبرع

ادتین   ص الم ن ن ح م ام    09و 01یتّض اراتي لع افلي الإم أمین التك ام الت ن نظ ، أن 2010م

ا       لامي، و منھ ھ الإس ي الفق اوني ف أمین التع س الت م أس اول أھ اراتي تن رع الإم   :المش

  . التبرع بالأقساط من المشتركین أو حملة الوثائق -

  . شركة التأمین التعاوني شركة لإدارة عملیات التأمین و استثمار أموالھ - 

ا       -  ابات ھم ن الحس ین م مین مختلف ى قس اوني عل أمین التع ركة الت الي لش ل الم ام الھیك : قی

ال الشركة، وح  )الأسھم(حساب المساھمین  یھم     ، ویمثل نظامیا رأس م ساب المشتركین المؤمن عل

  .و یمثل نظامیا صندوق التأمین التكافلي) حملة الوثائق(

ام       09و 01كما یتضح من نص المادتین اراتي لع افلي الإم أمین التك ، أن 2010من نظام الت

ة         ین مجموع ل ب اون والتكاف دأ التع ق مب و تحقی تراتیجي ھ ي والإس ھ الرئیس اوني ھدف أمین التع الت

در           المشتركین وف م بق ة ھي المقصد الأھ ي الشریعة الإسلامیة، فلیست الربحی ق عقود التبرعات ف

افلین      اونین والمتك تحقیق التعاون والتكافل في تفتیت الأخطار وتعویض الأضرار عن جماعة المتع

  .مالیا من خلال الصندوق التكافلي
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و       اوني ھ أمین التع ابقة أن الت ات الس لال التعریف ن خ ر م أمی :"یظھ د ت زم  عق اعي یلت ن جم

نھم          رع، لتعویض المتضررین م ى سبیل التب ال عل ن الم بموجبھ كل مشترك فیھ بدفع مبلغ معین م

ل       ن قب ة م ات التأمینی ھ العملی على أساس التكافل والتضامن، عند تحقق الخطر المؤمَّن منھ، تدار فی

  .47ص  [14]شركة متخصصة على أساس الوكالة بأجر معلوم

ع       فموضوع العقد ھو ا  نھم ودف أيٍّ م زل ب ذي ین لتزام جمیع المستأمنین بتحمل تبعة الخطر ال

ى    ما یقتضیھ ذلك من الأقساط على أساس التبرع، فھو ل عل تعاقد یقوم على أساس التضامن والتكاف

  .توزیع الأخطار و ترمیم آثارھا

ات التأمین     و إدارة العملی ب فھ اوني المرك أمین التع ي الت أمین ف ركة الت ا دور ش ا  أم ة اكتتاب ی

  .وتنفیذا لتعذر ذلك من المستأمنین أنفسھم لأن عدد المستأمنین فیھ كثیر

دفع          أمین وت نھم أقساط الت ث تستوفي م ة حی ود فردی فتقوم الشركة بالتعاقد مع المستأمنین بعق

ع          ى جمی ذلك بالإضافة إل اییر وأسس خاصة ب ق مع للمتضررین منھم ما یستحقونھ من تعویض وف

تتطلبھا العملیات التأمینیة و كل ذلك بوصفھا وكیلا عن المستأمنین بأجر معلوم، فھي  الأعمال التي 

  .48ص  [14]تباشر ذلك باسم المستأمنین أنفسھم و لحسابھم

ا          دار بم ث المق ن حی ا تكون م ن المستأمنین فإنھ أما بخصوص أقساط التأمین التي تستوفى م

ا     یكفي عادة لتغطیة التكالیف التشغیلیة، ودفع ال ن الاحتیاطات بأنواعھ زم م تعویضات، ورصد ما یل

أمین، وإذا   المتعددة ولتحدید مقادیر الأقساط تستخدم قواعد الإحصاء الخاصة بكل نوع من أنواع الت

اس      ى أس اھمین عل وال المس ن أم ز م ة العج تم تغطی تأمنین فی ن المس توفاة م اط المس ف الأقس م ت ل

دى الشركة رصید     ان ل أمین         القرض الحسن، وإذا ك ائض أقساط الت اح استثمار ف ن أرب اطي م احتی

  .فیستوفى النقص منھ

  :تفسیر أبرز مصطلحات عقد التأمین التعاوني: ثانیا

ام   وداني لع ل الس أمین والتكاف انون الت اول ق ادة  2003تن ي الم اني  02ف ض مع ھ بع من

  :مصطلحات عقد التأمین نوردھا فیما یلي

  .ي ضد الأضرار أو من المسؤولیة المترتبة عن الأضراریقصد بھ التأمین التعاون: التأمین

  .یقصد بھ التأمین التعاوني لحمایة الأشخاص: التكافل

ي           : مزیة التكافل ل الت ي نظام التكاف ؤمَّن والمشترك ف ین الم ا ب ق علیھ الغ المتف یقصد بھا المب

  .تدفع للمستفید عن حدوث السبب الموجب للدفع

  .ي یستحق التعویض أو مزیة التكافلیقصد بھ الشخص الذ: المستفید

  .یقصد بھ الشخص المشارك في نظام التكافل: المشترك

  .بمزیة التكافل  یقصد بھ الشخص الذي یطلب المشترك شمولھ: المغطى
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أمین و      : المؤمِّن ات الت ا بمباشرة عملی أمین و  /یقصد بھ أي شركة مرخص لھ أو /أو إعادة الت

انون آخر    2001ب أحكام قانون الرقابة على التأمین لسنة أو إعادة التكافل بموج/التكافل و أو أي ق

  .یحل محلھ

  .یقصد بھ الشخص الذي صدرت وثیقة التأمین لصالحھ : المؤمَّن لھ

اوني السعودي         كما أمین التع ة شركات الت أن المادة الأولى من اللائحة التنفیذیة لنظام مراقب

  :تناولت مصطلحات التأمین الآتیة

ن یتعرض    :التأمین یقصد بھ تحویل أعباء المخاطر من المؤمَّن لھم إلى المؤمَّن، وتعویض م

  .منھم للضرر أو الخسارة من قبل المؤمَّن

أمین،       : إعادة التأمین د الت ى معی ؤمَّن إل ن الم ا م یقصد بھ تحویل أعباء المخاطر المؤمَّن علیھ

  .ن لھم إذا تعرضوا للضرر أو الخسارةوتعویض المؤمَّن من قبل معید التأمین عما یتم دفعھ للمؤمَّ

  .یقصد بھا شركات المساھمة العامة التي تزاول التأمین أو إعادة التأمین أو كلیھما: الشركة

  .یقصد بھ شركات التأمین التي تقبل التأمین مباشرة من المؤمَّن لھم: المؤمِّن

ي    /یقصد بھ شركة التأمین و: معید التأمین أمین الت ن مؤمن      أو إعادة الت أمین م ل إعادة الت تقب

  .آخر

  .یقصد بھ الشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي أبرم مع المؤمن وثیقة التأمین: المؤمَّن لھ

أمین  ة الت دوث الضرر أو      : وثیق د ح ھ عن ؤمَّن ل وض الم أن یع ؤمَّن ب د بمقتضاه الم د یتعھ عق

  .ؤمَّن لھالخسارة المغطى بالوثیقة، و ذلك مقابل الاشتراك الذي یدفعھ الم

ؤمَّن      : الاشتراك ى تعویض الم ؤمَّن عل ة الم ل موافق  المبلغ الذي یدفعھ المؤمَّن لھ للمؤمَّن مقاب

  . لھ عن الضرر أو الخسارة التي یكون السبب المباشر في وقوعھا خطر مؤمَّن منھ

أم      : المستفید ة الت ي وثیق ة المحددة ف ھ المنفع ین الشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي تؤول إلی

  .عند حدوث الضرر أو الخسارة

ین المساھمین        : معادلة توزیع الفائض أمین ب أمین وإعادة الت ات الت ائض عملی طریقة توزیع ف

  .والمؤمَّن لھم 

ادل   أمین المتب ندوق الت بین        : ص ائق المنتس ة الوث ي حمل ھ یغط ذي بموجب أمین ال لوب الت أس

  .عیة و فردیة للصندوق أنفسھم و یكونوا مسؤولین عن ذلك مسؤولیة جما

ر ال      : الخط اء احتم ع انتف دمھا، م ارة، أو ع رر أو خس دوث ض ال ح ق باحتم دث المتعل الح

  .الربح

ام     اراتي لع افلي الإم أمین التك ام الت ا نظ ى    2010أم ھ أت ى من ادة الأول ص الم ن خلال ن و م

  :على ذكر معاني مصطلحات عقد التأمین التعاوني نوردھا فیما یلي
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انون و اللائحة    شركة التأمی: الشركة ام الق ن التكافلي التي تؤسس و تمارس أعمالھا وفق أحك

  .التنفیذیة وھذا النظام والتي تكون جمیع معاملاتھا متفقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة

افلي أمین التك ن   : الت ة م ین مجموع اون ب ق التع ى تحقی دف إل اعي یھ دي جم یم تعاق تنظ

ث       ة حی ة أخطار معین ي مواجھ وین         المشتركین ف ى تك ؤدي إل ین ی دفع اشتراك مع نھم ب ل م وم ك یق

ق الخطر بالنسبة        ن یتحق حساب یسمى حساب المشتركین یتم من خلالھ دفع التعویض المستحق لم

أة    . إلیھ ل مكاف ھ مقاب وتقوم شركة التأمین التكافلي بإدارة ھذا الحساب واستثمار الأموال المتجمعة فی

  .شركة التأمین التكافلي متفقة مع أحكام الشریعة الإسلامیةو یجب أن تكون جمیع معاملات .معینة

املات الشركة      : لجنة الرقابة الشرعیة ي مع رأي ف داء ال ھي اللجنة المشكلة داخل الشركة لإب

  .ومدى اتفاقھا مع أحكام الشریعة الإسلامیة

افلي و ی    : المشترك أمین تك ـد ت زم  ھو الشخص الذي یرتبط بوثیقة عضویة الاشتراك و بعـق لت

ي یجوز            ي الحالات الت ھ، ف ازل إلی ن یتن ھ الشرعیین أو م ھ أو لورثت بدفع   الاشتراك والذي یحق ل

  . فیھا التنازل،الحصول على التعویض أو المنافع التي یقدمھا حساب المشتركین في الشركة

افلي     : الاشتراك أمین التك ي حساب الت دى  المقابل الذي یتعھد المشترك بدفعھ لقاء اشتراكھ ف ل

  .الشركة تعویض الأضرار أو دفع المنافع لمن یستحقّ

افلي  أمین التك ة الت د     : وثیق روط العق منة ش ترك والمتض ركة والمش ین الش ة ب ة المبرم الوثیق

   .والتزامات الطرفین أو المستفیدین من التأمین التكافلي و أي ملحق لھذه الوثیقة

ي      ولما كان لعقد التأمین التعاوني مبادئھ وطبیعتھ  أمین التجاري ف د الت این عق الخاصة التي تب

اوني اصطلاحات خاصة        أمین التع الباعث و الھدف والكیفیة والأثر، فإنھ من الطبیعي أن تنسج للت

  16ص  [42] .بھ تتناسب مع خصوصیتھ و طبیعتھ

ادة      01إن اللائحة التنفیذیة لنظام مراقبة شركات التأمین التعاوني تناولت من خلال نص الم

ة        من ى كاف ق عل ة تنطب ة عام ة قانونی ا ذات دلال ھا تفسیر عدد من المصطلحات أقل ما یقال عنھا أنھ

أمین  واع الت ام     . أن وداني لع ل الس أمین والتكاف انون الت ى عكس ق ذا عل م یتعرض 2003وھ ، وإن ل

ھ     ل أن أمین والتكاف طلح الت لال مص ن خ ھ أشار م اوني، إلا أن أمین التع طلحات الت ة مص لتفسیر كاف

  .یعني التأمین التعاوني

ام         اراتي لع افلي الإم أمین التك ام الت ا نظ ي   2010أم یدة ف راف الرش ج الأع د نھ فق

ي تتناسب     الصیاغة القانونیة المعاصرة من خلال تفسیره لبعض أبرز المصطلحات المستخدمة والت

ل تفسیر بعض المصطلحات        اوني، و إن أغف أمین التع د الت ذات الصلة   مع خصوصیة و طبیعة عق

  :و ھي. 18ص -17ص [42] بالتأمین التعاوني
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ائق     ة الوث تركین أو حمل ة المش طلح ھیئ تركین    : مص ة المش طلح ھیئ ق مص ة (یطل ھیئ

أمین   /المؤمن علیھم/ المشتركین ائق الت ة وث ین     ) حمل ى مجموعة الأشخاص الطبیعی راد (عل أو ) الأف

ویین  ات(المعن اف  ) المؤسس أمین التك ائق الت املي وث ن ح ة،   م ة التأمینی ون بالتغطی ذین یتمتع لي و ال

  .لصالح ھیئة المشتركین) الاشتراكات(والملزمین بموجبھا بتأدیة الاشتراكات التكافلیة 

اھمین  ة المس طلح ھیئ لاك/مص ھم /الم ة الأس طلح : حمل ق مص اھمین(یطل ة المس لاك / ھیئ م

وا أسھم شركة      على مجموعة الأشخاص الطبیعیین أوالمعنویین) حملة الأسھم/ الشركة  ذین تملك ال

ة    ولى ھیئ ك، وتت د ذل راء بع یس، أو الش ا بالتأس ا، إم ي رأس مالھ اھموا ف افلي وس أمین التك الت

ة وصفتھم         تھم المالی ا، ویجب أن تكون ذم س إدارتھ المساھمین القیام بإدارة الشركة من خلال مجل

  .القانونیة مستقلة ومنفصلة عن ھیئة المشتركین

ن  رض الحس طلح الق طلح : مص د بمص ن(یقص رض الحس ھ  ): الق ذي تقرض الي ال غ الم المبل

اھمین ( ة المس ون     ) ھیئ ریطة أن یك ز، ش الات العج ة ح تركین لمواجھ ة المش ندوق ھیئ الح ص لص

  ).الاحتیاطي المدفوع(، وقد یطلق عیھ اسم )أي بلا فوائد ربویة(القرض حسنا بلا زیادة 

ات التشغیل    ): لاستثمار وعوائدها(یقصد بمصطلح : مصطلح الاستثمـار و عوائـده ة عملی كاف

افلي نوعان،           أمین التك ي شركات الت وارد و تعظیم الإرادات، والاستثمار ف ة الم التي تستھدف تنمی

افلي،          : أولھما ي الصندوق التك ي حساب المشتركین ف ة الموجودة ف وال التأمینی استثمار خاص للأم

ى      استثمار الأموال الموجودة في حساب ا: والثاني د الإطلاق ینصرف الاستثمار إل لمساھمین، وعن

  . النوع الأول

ع الإ د جمی د بالفوائ أمین  یویقص وال الت غیل أم ف وتش ات توظی ن عملی ة ع رادات المحقق

د        ) عوائد الاستثمار(التكافلي، فإذا أطلق مصطلح  ى العوائ افلي الصرف إل أمین التك ي شركات الت ف

وال صندو   غیل أم ن تش ة ع اح الناتج د  والأرب ھ توج ا بأن وص، علم ى وجھ الخص تركین عل ق المش

اھمین   وال المس غیل أم ن تش ة ع تثمارات ناتج د اس ھم(عوائ ة الأس ا ) حمل أمین، إلا أنھ بشركات الت

  .غیر متصلة مباشرة بعملیة التأمین التكافلي

ریعة       ام الش ادئ وأحك ع مب ة م ون متفق تثمار أن تك یغ الاس الیب وص ة أس ترط لكاف ویش

ن          الإسلامیة ال تخلص م ى الشركة ال ین عل ر مشروع یتع ق غی راد بطری غراء، و في حالة تحقیق إی

طلح      رف بمص ا یع و م ة، وھ ر العام الح الخی ي مص ھ ف رم، وإنفاق ربح المح راد أو ال ة :(الإی عملی

  ).تطھیر الأموال

أمیني ائض الت طلح الف طلح : مص د بمص أمیني(ویقص ائض الت ندوق ): الف ي ص ي ف المتبق

أمیني  الو(المشتركین   و       ) عاء الت وارد الصندوق واستخداماتھ، فھ ین م رق الموجب ب : كمحصلة للف

رادات      ة إی تردادات وأی تثماراتھا والاس د اس لة وعوائ أمین المحص اط الت ن أقس ي م وع المتبق المجم
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ة الشركات           ي عام ك ف ل ذل ة التعویضات والمصروفات والاحتیاطات، ویقاب أخرى، بعد خصم كاف

ائض          )الربح(التجاریة مصطلح ا الف اتج عن تشغیل ذي ھدف تجاري محض، وأم ربح ن ، بید أن ال

  .التأمیني فھو ناتج عن تشغیل ذي ھدف تكافلي و تعاوني

وم المحاسبي     -)الاحتیاطات(یقصد بمصطلح   : مصطلح الاحتیاطات   ا للمفھ ا   -وطبق ة م كاف

ة أو   لمواجھة أیة التزام -عادة-یتم تجنیبھ ورصده من المبالغ المالیة السائلة ة أو متوقع ات مالیة معلق

ن         لوبا م ر أس ا تعتب د أنھ ھا، بی دد أغراض ات و تتع واع الاحتیاط وع أن تقبل، وتتن ي المس ة ف طارئ

  .في المستقبل -أو غیر المتوقعة  -أسالیب إدارة مخاطر الشركة، و حمایتھا من الطوارئ المتوقعة 

أمین ادة الت طلح إع طلح: مص د بمص أمین( یقص ادة الت ام) إع أمین   قی ادة ت أمین بإع ركة الت ش

ض            ع أو بع ت جمی ي تفتی ا ف ترك معھ ث تش ا، بحی ر منھ رى أكب أمین أخ ركة ت دى ش ا ل تغطیاتھ

ل        أمین كل أو بعض الخطر مقاب دي الت الأخطار حال تحققھا، فالعملیة التي یتم بموجبھا تحمیل معی

ى     أمین عل أمین، أو الت ة إعادة الت ن الشركة تعرف بعملی ین م ث اشتراك مع أمین، بحی شركات الت

ا        ات طبق ع أي التزام ھ عن دف تكون الشركة التي قامت بالتأمین أصلا على المؤمَّن لھ مسؤولة أمام

  .لشروط وثیقة التأمین

ا     " ھیئة الرقابة الشرعیة "تعتبر : مصطلح ھیئة الرقابة الشرعیة وم علیھ زة إستراتجیة تق ركی

ة  ة الرقاب لامیة، وھیئ ة  الإس ات المالی اء    المؤسس ن الفقھ ة م ن مجموع ارة ع رعیة عب الش

ة           ال المؤسس ي أعم یھم النظر ف د إل ث یعھ ة المعاصرة، حی املات المالی ھ المع ي فق المتخصصین ف

ال الرقا    ا أعم اط بھ ى سلامة     المالیة بغرض حفظھا عن المخالفات الشرعیة، كما تن یش عل ة والتفت ب

  .التطبیق 

 :عناصر عقد التأمین التعاوني. 2.1.2.1

ي نتن ل ف ي تتمث اوني والت أمین التع د الت رع عناصر عق ذا الف ي ھ د : اول ف ا العق ، )أولا(طرف

  ).رابعا(، مبلغ التأمین )ثالثا(، قسط أو اشتراك التأمین )ثانیا(الخطر المؤَمّن منھ

  : طرفا عقد التأمین التعاوني: أولا

ادة  ددت الم حي الت    78ح مان الص س الض ام مجل ة لنظ ة التنفیذی ن اللائح راحة  م اوني ص ع

ا      اوني بقولھ أمین التع د الت ي عق ا     : طرف أمین ھم ة الت ي وثیق د ف ا التعاق ة   : طرف صاحب (حامل الوثیق

  :، و شركة التأمین، و یتم توضیح ذلك على النحو الآتي)العمل

 ادل،  : الطرف الأول أمین تب ة ت نھم علاق د بی م، و توج ؤمَّن لھ ائق أو الم ة الوث حمل

ؤمَّن     ؤمَّن وم نھم م ن             فكل م ائق م ة الوث ن حمل ره م ع غی ؤمَّن إذا أسھم م ي وقت واحد، م ھ ف ل

ؤمَّن       ائق، وم ة الوث ن مجموع حمل خلال ما دفعھ من اشتراك في تعویض من ینزل بھ الخطر م

 .لھ إذا وقع بھ الخطر فأسھم سائر حملة الوثائق في تعویضھ
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 ي      : الطرف الثاني أمین الت ائق الت وم بصیاغة وث د    شركة التأمین، وھي تق تم التعاق ی

ن    ام م ون أم لا یك دیلھا، ف ي صیاغتھا، أو تع ائق أي دور ف ة الوث ون لحمل ا دون أن یك بموجبھ

إدارة           وم ب ا تق د، كم دم التعاق ول وع دم القب د، أو ع یرید التعاقد إلا قبول الوثیقة كما ھي و التعاق

ع التعو         ع الأقساط واستثمارھا، ودف وم بجم أمین أیضا، فتق ات الت یضات المستحقة   وتنظیم عملی

ادة    ات إع ل عملی أمین مث ات الت ام عملی روریة لإتم راءات الض ة الإج اذ كاف للمتضررین، واتخ

ى لكل      ائق، وتبق ة الوث التأمین، وبذلك تتحمل الشركة ھنا صفة المؤمَّن بالإنابة عن مجموع حمل

  .منھم صفة المؤمن لھ فقط

ام   اراتي لع افلي الإم أمین التك ام الت ا أن نظ ن ح 2010كم اوني م أمین التع د الت ا عق دد طرف

د            ین الشركة والمشترك والمتضمنة شروط العق رم ب ي تب افلي والت أمین التك خلال تعریفھ لوثیقة الت

ة        ذه الوثیق ق لھ افلي و أي ملح أمین التك ن الت تفیدین م رفین أو المس ات الط وق والتزام  [41].وحق

  .. 1المادة

ادتین     2003فل السوداني لعام وفي نفس السیاق حدد قانون التأمین والتكا من خلال نص الم

  ).المؤمِّن(طرفي عقد التأمین التعاوني والمتمثلین في المؤمَّن لھ أو المستفید والشركة  4و 3

  : الخطر المؤمَّن منھ: ثانیا

ع، دون        د لا یق ع وق د یق ھ ق ا أن وھو الحادث الاحتمالي المستقبلي ومعنى كون الحادث احتمالی

ك   ) المستأمن والشركة  (أو عدم وقوعھ متوقفا على إرادة أحد المتعاقدین  أن یكون وقوعھ ل إن ذل ب

د    كلھ موكول للقدر وذلك كغرق البضاعة المؤمَّن علیھا أو حریق المنزل المؤمَّن علیھ فقد یكون وق

  .53ص  [14] .لا یكون

اوني السعودي     أمین التع ھ    و تناولت اللائحة التنفیذیة لنظام مراقبة شركات الت الخطر وعرفت

ربح            ال ال اء احتم ع انتف ھ، م ال حدوث ضرر أو خسارة، أو عدم ق باحتم ھ الحدث المتعل  [43] .بأن

ادة ام   .1الم اراتي لع افلي الإم أمین التك ام الت ین أن نظ ي ح ل  2010ف أمین والتكاف انون الت و ق

  .لم یعرفا الخطر المؤمَّن منھ 2003السوداني لعام 

  :شتراكالاقسط التأمین أو : ثالثا

ھ       تراك بأن عودي الاش اوني الس أمین التع ركات الت ة ش ام مراقب ة لنظ ة التنفیذی ت اللائح عرف

ھ عن الضرر أو      ؤمَّن ل المبلغ الذي یدفعھ المؤمِّن للمؤّمَن لھ مقابل موافقة المؤمِّن على تعویض الم

   ..1المادة [43] .الخسارة التي یكون السبب المباشر في وقوعھا خطر مؤمَّن منھ

اراتي          افلي الإم أمین التك ي نظام الت وارد ف یتفق ھذا التعریف مع معنى مصطلح الاشتراك ال

د المشترك      2010لعام  ذي یتعھ ل ال والذي فسر معنى ھذا المصطلح كما رأینا سابقا على أنھ المقاب



 
 

 

57 

افع    ع المن ن   بدفعھ لقاء اشتراكھ في حساب التأمین التكافلي لدى الشركة لتعویض الأضرار أو دف لم

  . 1المادة[41] یستحق

ھ         زام المستأمن ویقصد ب : انطلاقا مما سبق یمكن القول أن الاشتراك أو القسط ھو محل الت

  .الاشتراك الذي یدفعھ المستأمن لشركة التأمین بمقتضى عقد التأمین

ین قسط        ة ب ة وثیق اك علاق ویتم تحدید قیمة قسط التأمین بالاتفاق بین الشركة والمستأمن وھن

رى        ال ة أخ ن جھ ھ م ؤمَّن من ر الم ین الخط ة، وب ن جھ أمین م غ الت أمین ومبل أمین  . ت ركات الت فش

غ   التعاوني تحدد قیمة القسط على أساس مبلغ التأمین المتفق علیھ بحیث یزید القسط بزیادة ھذا المبل

  .54ص [14] .وینقص بنقصھ

ث     وھي من جھة أخرى تحدد قسط التأمین على أساس الخطر المؤمَّن منھ ھ بحی دد أوجھ وتع

د    . إذا زاد الخطر ارتفع القسط وبالعكس أمین عن دة الت وكذلك فإن ھذه الشركات تأخذ في الاعتبار م

  .تحدید القسط 

ا یجري                 ذا م أمین، وھ د الت رام عق د إب ا یستحق عن ا مالی ي القسط أن یكون مبلغ والأصل ف

  .54ص [14]علیھ العمل في شركات التأمین التعاوني

ا تصبح   كما أن مج موع الأقساط أو الاشتراكات المدفوعة لا تتملكھا شركة التامین أبداً، وإنم

ربح          ن ال ذ نسبتھا م ذا الحساب إلا أن الشركة تأخ ملكا لحساب التأمین، وأن جمیع عوائھا تكون لھ

ت          إن كان ا الاحتیاطات أو المخصصات فھي أیضا مفصولة ف عن طریق المضاربة الشرعیة، وأم

وا   ن أم ذت م ائق      أخ ة الوث وال حمل ن أم ذت م د أخ ت ق م ، وإن كان ك لھ ي مل اھمین فھ ل المس

  .25ص  [19] .المشتركین فتبقى لصالحھم

  : مبلغ التأمین: رابعا

ؤولیة          ى لمس د الأقص و الح أمین، وھ ركة الت زام ش ل الت ھ مح ى أن أمین عل غ الت رف مبل یع

  .4و 3المادة  [39] .الشركة في حالة تحقق الخطر المؤمَّن منھ

ھ،              ذي یعین تفید ال دفع للمستأمن أو للمس أن ت اوني ب أمین التع د الت د الشركة بمقتضى عق فتتعھ

  .مبلغ التأمین عند وقوع الخطر المؤمَّن منھ في مقابل الأقساط التي یدفعھا المستأمن للشركة

ى أج     اً مضافاً إل ر  ومبلغ التأمین دین في ذمة الشركة، یكون تارة دیناً احتمالیاً وتارة دین ل غی

  .55ص [14] .معین

ن            أمین م ي الت ا ف اً كم اً احتمالی أمین دین غ الت ان مبل ق ك فإذا كان الخطر المؤمَّن منھ غیر محق

وع            : الأضرار بشقیھ ھ ھو وق ؤمَّن من إن الخطر الم ن المسؤولیة ف أمین م ى الأشیاء والت التأمین عل

وع فیكون م     ق الوق ر محق ر غی ؤولیة أم ق المس ثلا، أو تحق ق م ة  الحری ي ذم اً ف أمین احتمالی غ الت بل

  .الشركة
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ر          ھ غی ت وقوع ن وق تقبل، ولك ي المس وع ف ق الوق ھ محق ؤمَّن من ر الم ان الخط ا إذا ك وأم

أمین     ي نظام الت معروف، فیكون مبلغ التأمین دیناً في ذمة الشركة مضافا إلى أجل غیر معین كما ف

  .بالتأمین على الحیاة الإسلامي للتكافل والاستثمار المعروف في التأمین التجاري

ن لا یعرف وقت وقوعھ           وع ولك ق الوق راً محق ھ أم ؤمَّن من ففي ھذه الحالة یكون الخطر الم

  .فیكون مبلغ التأمین دیناَ في ذمة الشركة إلى أجل غیر معین

ین     ا وب اق بینھ ھ الاتف ع علی ا وق دفع م زم ب إن الشركة تلت أمین ف غ الت دار مبل ق بمق ا یتعل وفیم

د      المستأمن في  ي البل ا ف عقد التأمین مع مراعاة التقید بأنظمة وقوانین التأمین الخاصة والمعمول بھ

  .55ص  [14] .الذي تعمل فیھ الشركة

 :التكییف القانوني لعقد التأمین التعاوني: 3.1.2.1

ا بصورة            ا بینھ داخل فیم ود تت ن العق ة م ى جمل ة عل یشتمل التأمین التعاوني بصورتھ المركب

  :یق العملیة التأمینیة على النحو التاليتكاملیة لتحق

  : عقد تأمین جماعي  -أولا 

وم    ویتمثل بالاتفاق التعاوني الذي یجمع المستأمنین، وتنشأ بھ علاقة عقدیة بین المستأمنین تق

  .1المادة  [41] .على أساس التعاون وتبادل التضحیة والالتزام في الأخذ والعطاء

  :عقد ھبـة  -ثانیا

ة ابع       إن العلاق م بالط اعي تتس أمین الجم د الت ة عق تأمنین نتیج ین المس أ ب ي تنش ة الت القانونی

ن           دفع للمتضررین م ي ت ن التعویضات الت ھ م ا یستحق علی التبرعي، فكل مستأمن متبرع لغیره بم

  .المستأمنین، وفي الوقت نفسھ ھو متبرّع لھ بما یأخذ من تعویض عند تضرره

ادتین   والھبة من الناحیة القانونیة ت ن   4و 3دخل ضمن النظام القانوني لعقود التبرعات، الم م

ام  وداني لع ل الس أمین والتكاف انون الت ل   2003ق ن قب التبرع م زام ب ى الالت راحة عل نص ص ت

  .المشترك في عقد التأمین التعاوني

  :عقد وكالة  -ثالثا

ال الاستثمار المرت    بطة بالاشتراكات   إن شركة التأمین التعاوني تدیر عملیات الأخطار وأعم

تركة            ین المش ة ب ع العلاق ا، وتخض اربة مع ة والمض اربة أو الوكال ة أو المض اس الوكال ى أس عل

  .8المادة  [41] .والشركة لتلك الأحكام وفقا لوثیقة الاشتراك التعاوني

انوني      8فبموجب نص المادة  ف الق ول أن التكیی ن الق من نظام التأمین التكافلي الإماراتي یمك

  .الذي یربط الشركة بالمؤمّنَین لھم ھو عقد وكالةللعقد 

ة         : الأولى: ویتمثل ذلك بصورتین ن جھ أمین م ین شركة الت ي تنشأ ب ة الت تلك العلاقة القانونی

وم         ة تق ذه الوكال كطرف وكیل وبین جمھور المستأمنین من جھة أخرى كطرف أصیل وبموجب ھ
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ت   ن المس ة ع ة نیاب ات التأمینی إدارة العملی ركة ب دد  الش تأمنین الج ویة المس ول عض ولى قب أمنین، فتت

ؤولة         تأمنین، وھي مس ن المس أمین م تأمنین، وتستوفي أقساط الت ور المس ى جمھ ذین ینضمون إل ال

ا         ل إدارتھ ة المستأمنین، وتستحق الشركة مقاب أیضا عن دفع التعویضات للمتضررین نیابة عن بقی

ة    للعملیات التأمینیة أجرا معلوما یتم الاتفاق عل ة كل سنة مالی ص  [14] .یھ وتحدیده مسبقا قبیل بدای

57.  

ة عمل شركة          : والصورة الثانیة ي مراقب ثلھم ف ن یم ة وم ن جھ ھي الوكالة بین المستأمنین م

نھم أو      ل المستأمنین م ن یمث التأمین أثناء ممارستھا للعملیات التأمینیة من جھة أخرى، سواء أكان م

ي        من غیرھم ففي بعض البلاد التي لا وا أعضاء ف ا للمستأمنین أن یكون تجیز قوانین الشركات فیھ

ى أساس             ك المسؤولیة عل ة أخرى بتل ام جھ ك قی دیل عن ذل ون الب أمین، یك س إدارة شركة الت مجل

  .الوكالة 

  : عقد مضاربة -رابعا 

ام   8یفھم من نص المادة  انوني    2010من نظام التأمین التكافلي الإماراتي لع ف الق أن التكیی

  .علاقة بین الشركة والمؤمّنَین لھم ھي كذلك عقد مضاربةلل

رف           فھا الط أمین بوص اط الت ن أقس وفر م تثمار المت أمین باس ركة الت وم ش ورتھ أن تق وص

ي           ا بالنسبة الت اح بینھم تم اقتسام الأرب ث ی المضارب، والمستأمنون ھم الطرف صاحب العمل بحی

  .لمشروعةیتفق علیھا شریطة أن یكون الاستثمار بالطرق ا

اف        اھمین، ویض اب المس ى حس ركة إل یب الش اف نص اربة یض اح المض ام أرب د اقتس وبع

  .58ص  [14]نصیب المستأمنین إلى حملة أقساط التأمین التي یملكونھا

  :عقد كفالة  -خامسا 

ذا    ى ھ ة عل ات المترتب ة الالتزام تركین لمواجھ اب المش ودات حس ة موج دم كفای ة ع ي حال ف

ر   زم ش اب، تلت ن    الحس رض حس دیم ق اوني بتق أمین التع دة  ( كة الت دون فائ رض ب اب ) أي ق لحس

المؤمنین     .28المادة  [41] .المشتركین ربط الشركة ب الأمر الذي معھ یمكن القول أن العلاقة التي ت

  .لھم في حالة عجز حساب المشتركین یحكمھا من الناحیة القانونیة عقد الكفالة

ان إجم      د إذا ك ذا العق ورة ھ ر ص ات     وتظھ دفع التعویض ي ل تأمنین لا یكف ید المس الي رص

ة             ات المالی ة الالتزام دفع كاف ل ب تأمنین فتتكف ن المس ل ع دور الكفی ركة ب وم الش ررین فتق للمتض

وال المستأمنین    ) المساھمین(المستحقة للمتضررین من أموال الشركة  ن أم قرضا حسنا لتستردھا م

  .بعد ذلك
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 :الشركة في عقد التأمین التعاونيحقوق وواجبات المشترك و: 4.1.2.1

اوني   وق   )أولا(نتناول من خلال ھذا الفرع حقوق وواجبات المشترك في التامین التع م حق ، ث

  ).ثانیا(وواجبات شركة التأمین التعاوني 

  :حقوق وواجبات المشترك في عقد التأمین التعاوني: أولا

  .اتعلى المشترك في التأمین مجموعة من الحقوق وعلیھ واجب  

  :حقوق المشترك -

وائح        ي ل ا ف ق علیھ من حق المشترك التعویض عن الضرر الذي أصابھ وفق الشروط المتف

أمیني جزء         ائض الت أمیني إذ أن الف ائض الت ن الف التأمین، كما یحق للمشترك الحصول على جزء م

   .6ص  [44] .من موجودات حساب التأمین

    :واجبات المشترك -

ة        على المشترك دفع الا   ات اللازم دیم البیان ھ تق ین علی ا یتع شتراكات في أوقاتھا المحددة كم

ادة       ى زی ؤدي إل روف ت ن ظ تجد م ا یس أمین بم ة الت لاغ مؤسس ھ، وإب ؤمَّن من الخطر الم ة ب المتعلق

ترك               ى المش را عل أمین التجاري، وأخی ي الت ده ف ذا الواجب نفسھ نج رام الخطر، وھ د إب الخطر بع

أم   ق الخطر    إعلان إخطار مؤسسة الت ة عن صندوق المشتركین بتحق ا وكیل اوني باعتبارھ ین التع

أمین   ة الت ي وثیق ا ف ق علیھ رة المتف لال الفت ھ خ ؤمَّن من ات  . الم ذه الواجب لال بھ ى الإخ ب عل ویترت

د العجز إذا      . الحرمان من الحقوق كما ھو الشأن في التأمین التجاري زام بس ى المشتركین الالت وعل

ي وثی  ذلك ف وا ب ق       التزم ھ وف رف فی تم التص تركین وی اب المش الص لحس ق خ و ح أمین وھ ة الت ق

   .6ص[44] .مصلحتھم

  :حقوق وواجبات الشركة في عقد التأمین التعاوني: ثانیا

أمین،            اب الت ي إدارة حس ة ف فتھا وكیل ات بص وق وواجب اوني حق أمین التع ركة الت ى ش عل

  .ومضاربة في موجودات صندوق التأمین

  :ن التعاونيحقوق شركة التأمی -

اتج    ربح الن لشركة التأمین التعاوني بصفتھا وكیلا أن تتقاضى أجرة مقابل عملھا وجزء من ال

روفات     ع المص ل جمی ركة تحمی ق الش ن ح اوني وم أمین التع ندوق الت وال ص تثمار أم ن اس ع

اوني اقتطاع         أمین التع یس لشركة الت أمین، ول ى صندوق الت  والعمولات الخاصة بأنشطة التأمین عل

ادة             ھ صراحة الم ا نصت علی ذا م ا لصالح مساھمیھا، وھ ائق أو أرباحھ ة الوث جزء من أموال حمل

ام      4فقرة  25 اراتي لع افلي الإم أمین التك ة لنظام      2010من نظام الت ى عكس اللائحة التنفیذی ، عل

ي      70مراقبة شركة التامین التعاوني في مادتھا  ا یل ى م د نصت عل تم وی : " بشأن توزیع الفائض فق
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ع   بتھ    % 10توزی ا نس ل م ة وترحی نة التالی یض أقساطھم للس م مباشرة أو بتخف ؤمن لھ  % 90للم

  "إلى قائمة دخل المساھمین

  :واجبات شركة التأمین التعاوني -

أمین     ات الت إدارة عملی ام ب اوني القی أمین التع ات شركة الت م واجب ع (أھ ائق وجم داد الوث إع

ع التعویضات وغیر   ة    الاشتراكات، ودف ن المسائل الفنی ا م ى      )ھ ائق عل ة الوث وال حمل ، واستثمار أم

اربة د   . أساس المض أمین عن إقراض صندوق الت دھا ب ذ تعھ اوني تنفی أمین التع ى شركة الت ا عل كم

ي       ة ف وق الخاص دعاوى والحق ع ال ي جمی ترك ف ل المش اوني مح أمین التع ركة الت ل ش ز وتح العج

ركة       ى ش وادث، وعل ن الح ؤولین ع ة المس ة     متابع ات القانونی اع الاحتیاط اوني اقتط أمین التع الت

اوني فصل حسابات              أمین التع ى شركة الت ة عل ة العملی ن الناحی وال المساھمین، وم ن أم اللازمة م

ة     روفات الخاص ع المص اوني جمی أمین التع ركة الت ل ش ذا وتتحم ندوق ھ اب الص ن حس الشركة ع

   .67ص  [44] . ار أموالھبالشركة، وجمیع المصروفات التي تخصھا أو تخص استثم

  :التنظیم القانوني لأعمال شركات التأمین التعاوني. 2.2.1 
ي بعض            اوني ف أمین التع ال شركات الت انوني لأعم ب التنظیم الق ذا المطل نتناول من خلال ھ

اوني       أمین التع ات الت ى إدارة عملی رض إل لال التع ن خ ة م ریعات العربی رع الأول(التش ، )الف

أمی ائض الت ھ والف اني(ني وتوزیع رع الث اب  )الف ي حس ز ف ة العج اھمین بتغطی ة المس زام ھیئ م إل ، ث

ان اختصاصاتھا      )الفرع الثالث(المشتركین بواسطة القرض الحسن  ع بی ة الشرعیة م ، وھیئة الرقاب

اوني    )الفرع الرابع(وصلاحیاتھا  أمین تع د ت رع الخامس  (، وإعادة التأمین لدى معی م الفصل   )الف ، ث

  ).الفرع السادس(بین حساب المساھمین وحساب المشتركین المحاسبي 

  :إدارة عملیات التأمین التعاوني. 1.2.2.1

ادة   ام        8حددت الم اراتي لع افلي الإم أمین التك ن نظام الت أمین     2010م ي الت صیغ الإدارة ف

ى أن   نص عل لال ال ن خ اوني م ة   «: التع تثمار المرتبط ات الاس ار وعملی ات إدارة الأخط تم عملی ت

  .بالاشتراكات من قبل الشركة على أساس الوكالة أو المضاربة أو الوكالة و المضاربة معا

  .»و تخضع العلاقة بین المشترك و الشركة لتلك الأحكام وفقا لوثیقة الاشتراك التكافلي

ي     ) و(فقرة  9كما نصت المادة  ة الاشتراك ف داد وثیق من نفس النظام على أن یراعي عند إع

أمین التك اس   «افلي الت ى أس ة عل تناد العلاق ة اس ي حال ركة ف تحقھ الش ذي تس ة ال ر الوكال دار أج مق

تناد      ة اس ي حال اربة ف د المض ن عائ ركة م ة الش ذلك حص ر، وك ذا الأج اب ھ ة احتس ة وكیفی الوكال

  .»العلاقة على أساس المضاربة و كیفیة التوصل إلى احتساب ھذا العائد

  :أن صیغ الإدارة في التأمین التعاوني ھيیتبین من خلال ھذین المادتین       

  .الصیغة القائمة على المضاربة :الصیغة الأولى -
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  .الصیغة القائمة على الوكالة: الصیغة الثانیة -

  .الصیغة القائمة على الجمع بین الوكالة و المضاربة :الصیغة الثالثة -

  : ي و ھمان لم ینص علیھما نظام التأمین التكافلي الإماراتاو ھناك صیغت

  .الصیغة القائمة على الوقف:الصیغة الرابعة -

  .صیغة الھیئة المختارة من قبل حملة الوثائق:الصیغة الخامسة -

  :و فیما یلي بیان ھذه الصیغ

  .الصیغة القائمة على المضاربة: أولا

ل   ي التكاف تركون ف افلي بصفتھا مضارباً والمش أمین التك ة الت ل مؤسس ذه الصیغة تعم ي ھ ف

ة      . اب مالأرب أمین نیاب ال الت وتدیر مؤسسة التأمین بصفتھا مضاربا كل من أنشطة الاستثمار وأعم

اح         . عن المشتركین في التكافل ن أرب ة م ي شكل نسبة مئوی ومقابل ذلك تتقاضى المؤسسة نصیبا ف

ا       . أو الفائض التكافلي/ الاستثمار و أمین التك ن لمؤسسة الت ھ لا یمك ة أن ذه العلاق فلي ومن ضوابط ھ

رفین  اق الط ا إلا بإتف ق علیھ اركة المتف بة المش ر نس تركین تغیی د . ولا المش ادئ عق یلا لمب وتفع

ي            ة ف ائر مالی ة خس ال أی اب الم فھم أرب دھم بوص ل وح ي التكاف تركون ف ل المش اربة یتحم المض

ل         ن قب ال م رف أو إھم ن تص ئة ع ائر ناش ت الخس ة، إلا إذا كان طة التأمینی ي الأنش تثمار وف الاس

   .4ص  [44] .سسة التأمین التكافلي فتتحملھا ھذه الأخیرة مؤ

  .الصیغة القائمة على الوكالة: ثانیا

ل     ة الوكی في ھذه الصیغة تؤدي مؤسسة التأمین التكافلي بصفتھا متخصصة في المجال وظیف

وبناء على عقد الوكالة تتصرف شركة  . نیابة عن المشتركین في التكافل الذین یؤدون صفة الموكل

افلي       أمین التك ال الت ن أنشطة الاستثمار وأعم ا     . التأمین التكافلي في كل م ي تؤدیھ ة الت ل الخدم مقاب

ا تكون      ن عادة م مؤسسة التأمین التكافلي بصفتھا وكیلا تتقاضى أجرة، قد تكون مبلغا مقطوعا ولك

ي   وبصفتھا تلك لا تشترك مؤسسة التأمین التكافلي في . نسبة من الاشتراكات المدفوعة المخاطر الت

ز         ل العج أمین ولا تتحم وائض الت ن ف يء م ى أي ش افلي ولا تتقاض أمین التك وال الت ا أم . تواجھھ

ق            ا إضافیا یتف ا مالی ا مبلغ ن أن یصرف لھ اء حسن الأداء، یمك افلي لق ولتحفیز مؤسسة التأمین التك

افلي          أمین التك ل ومؤسسة الت ي التكاف ین المشتركین ف ى صیغتھ ب رام عق    عل د إب ة عن  [44] .د الوكال

   4ص

  :الصیغة القائمة على الجمع بین الوكالة و المضاربة: ثالثا

تم            ذه الصیغة ی ا لھ افلي وطبق أمین التك ل مؤسسات الت ن قب دا م لقیت ھذه الصیغة إقبالا متزای

تثمار            ا تستخدم المضاربة لأنشطة اس افلي، بینم أمین التك ة للت ة للأنشطة الإداری د الوكال اد عق اعتم

  .5ص  [44] .صندوق التكافل أموال
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  : ھناك ثلاثة علاقات تترتب على ھذه الصیغة 

          افلي، وھي أمین التك ا مؤسسة الت ي تتكون منھ علاقة المشاركة بین المساھمین الت

  .عقد مشاركة یحكمھ النظام الأساسي و القوانین

   ة ن  العلاقة بین مؤسسة التأمین التكافلي وصندوق حملة الوثائق وھي علاقة وكال م

ة        ندوق حمل وال ص تثمار أم ث اس ن حی تثمار م ة بالاس اربة أو وكال ة مض ث الإدارة، وعلاق حی

  .الوثائق

 العلاقة بین حملة الوثائق و بین الصندوق ھي علاقة التزام بالتبرع.  

  :الصیغة القائمة على الوقف: رابعا

ون    ین، یك ال مع رأس م اء صندوق ب ف بإنش لال الوق ن خ افلي م أمین التك تم الت ى ی اً عل وقف

أمین        ن شركة إدارة الت تقلة ع ة مس ة مالی ة وذم أمین، ویكون للصندوق شخصیة اعتباری ال الت أعم

م المشتركون         ھ ھ تفید من ط، والمس أمین فق ال الت والمؤمَّن لھم، وتكون مصارف الصندوق على أعم

ة    ة عام ى جھ یس عل ین ول ى معیّن ف عل ھ وق ندوق، أي أن ي الص ن  . ف وارد م ندوق م ون للص ویك

  .34ص  [45] . اشتراكات المؤمَّن لھم و من عوائد استثمار أموال الصندوق

  :صیغة الھیئة المختارة من قبل حملة الوثائق: خامسا

ل بصیغة    ائق      "القوانین التي نظمت التأمین التكافلي لم تقب ة الوث ل حمل ن قب ارة م ة مخت ". ھیئ

روطا معی      رض ش انون یف أن الق یغة ب ذه الص تبعاد ھ ر اس د یفس ة لإدارة   وق ة ومھنی ة وفنی ة علمی ن

راغبین        . التأمین ن ال م عادة م ذین ھ أمین ال ومثل ھذه الشروط قد لا تتوفر في أصحاب صندوق الت

ة كل          . في تأمین ممتلكاتھم دون غرض آخر  ي تغطی أمین ف ة عجز صندوق الت ا أن معالجة حال كم

الیة وعلى رأسھا شركات المساھمة  الأضرار المؤمَّن منھا قد یرجح إسناد الإدارة لجھة لھا ملاءة م

  .5ص  [44] . التي اشترطتھا القوانین التي نظمت قطاع التأمین التعاوني

ة      . ولكن الصیغة مازالت لم تستنفذ كل مقوماتھا      ة الأضرار حمای فإذا ما وجد حل لتغطی

اھمة بھی    ركة المس ة ش من منظوم درج ض ا تن ة وأنھ بة خاص یغة المناس بح الص د تص ة ق ا كافی اكلھ

ة    ة جذری التقلیدیة الشيء الذي یسھل الحصول على الرخص لممارسة التأمین التكافلي، دون مراجع

  . للقوانین الساریة

  :الفائض التأمیني وتوزیعھ. 2.2.2.1

وارد     : یتكون الفائض التأمیني من الي الم ین إجم ة ب حاصل الفرق الموجب الناتج عن الموازن

ان     إن ك و    وإجمالي الاستخدامات، ف اً فھ رق موجب أمیني  "الف ائض الت ي الشركات     " الف ك ف ل ذل ویقاب

طلح  ة مص ربح(التجاری تغرقت     ) ال تخدامات اس ى أن الاس ز بمعن و العج البا فھ رق س ان الف وإن ك

و          ا، وھ ة عن تغطیتھ وارد اللازم ة نظرا لقصور الم جمیع الموارد وباتت ھنالك استخدامات معطل
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ك   ویغ" العجز التأمیني"ما یعرف باسم  ل ذل طى عادة ھذا العجز بقرض حسن من المساھمین، ویقاب

اتج عن تشغیل     ) الربح(، بید أن )الخسارة(في الشركات التجاریة مصطلح  ة ن في الشركات التجاری

اوني             افلي وتع اتج عن تشغیل ذي ھدف تك و ن أمیني فھ ائض الت ا الف ذي ھدف تجاري محض، وأم

ون ربح       ھ أن یك ح فی لا یص ى، ف ة الأول ة     بالدرج ة التأمینی ي العملی تركین ف ة المش ا لأن مجموع

ة الأخطار        اعي لمواجھ ل الجم اون والتكاف ایتھم التع التكافلیة لا یستھدفون الربح، بل مقصودھم وغ

  .39ص  [42] .والأضرار حال وقوعھا بأحد أفرادھم

أمیني "وقد تبین لنا أن  افلي كنتیجة        " الفائض الت ي الصندوق التك ي ف ة  ھو حصیلة المتبق مالی

ا     أمیني إنم ائض الت موجبة للفرق بین الموارد والاستخدامات، ولما كان المصدر الرئیسي لتكوین الف

ا       ا المشتركون وفق ي دفعھ ة الت یرجع في جوھره وحقیقتھ إلى الاشتراكات من أقساط التأمین التكافلی

ى التع            ذا إل رعھم ھ ن تب دفون م ا یھ م إنم ھ الإسلامي، وھ ي الفق ع    لصیغة التبرع ف ن أجل رف اون م

ي       ة ف ة المتبقی الفوائض المالی ق ب م أح تركین ھ ؤلاء المش إن ھ ھم، ف ى بعض ع عل رر الواق الض

ون             افلي لا یختلف أمین التك راء الت ن أن خب رغم م ى ال ا أصالة، وعل م المتبرعون بھ الصندوق، لأنھ

ى المشتركین، إلا أن تطب          أمیني عل ائض الت ع الف ي توزی ة ف دأ العدال ة    على مراعاة مب ذه العدال ق ھ ی

ا         أمین، وم ن مؤسسات الت یتباین من الناحیة العملیة التطبیقیة بحسب تباین بیئة عمل كل مؤسسة م

  .39ص  [42] .یعتري بساطھا من قرائن ومؤثرات 

ادة     د أن الم اوني نج ة لنظام      34وبمقارنة ما سبق مع قوانین التأمین التع ن اللائحة التنفیذی م

ا مراقبة شركات التأمین ال ات     : تعاوني عرفت معادلة توزیع الفائض بأنھ ائض عملی ع ف ة توزی طریق

ادة    ت الم م، ونص ؤمن لھ اھمین والم ین المس أمین ب ادة الت أمین وإع ى   70الت ة عل س اللائح ن نف م

ة   ة الآتی وائم المالی ود الق وب وج ة    : وج اھمین، وقائم أمین والمس ات الت الي لعملی ز الم ة المرك قائم

دفقات     عملیات ا) عجز(فائض ة الت وق المساھمین، وقائم لتأمین، وقائمة دخل المساھمین، وقائمة حق

اھمین   ة للمس دفقات النقدی ة الت أمین، وقائم ات الت ة لعملی ي . النقدی ورا تنبغ ادة أم ددت الم ا ح كم

  :مراعاتھا عند إعداد قائمة عملیات التأمین، وھي

  .ولات الأخرىتحدید الأقساط المكتسبة وعمولات إعادة التأمین و العم. 

  . تحدید التعویضات المتكبدة. 

اط           .  ین الأقس رق ب ل الف ذي یمث الي، ال ام الم ة الع ي نھای الي، ف ائض الإجم د الف تحدی

ة        ات الفنی غیلیة، والمخصص ة والتش ویقیة والإداری اریف التس ھ المص وما من ات مخص والتعویض

  .اللازمة



 
 

 

65 

الي أو یخصم     تحدید الفائض الصافي الذي یتم الوصول إلیھ بأن یض.  ائض الإجم ى الف اف إل

ن         یھم م ا عل د وخصم م ن عوائ م م منھ ما یخص المؤمَّن لھم من عائد الاستثمار بعد احتساب ما لھ

  . مصاریف محققة

  :من اللائحة التنفیذیة لنظام مجلس الضمان الصحي التعاوني على ما یأتي 33ونصت المادة

ري تحص   ي یج افیة الت وم الإض اط والرس درج الأقس وارد  ت من م تثمار ض د الاس یلھا وعوائ

  .شركات التأمین

  :أمّا توزیع الفائض فقد حدد على النحو الآتي

   ادة ب الم افي بحس ائض الص ع الف تم توزی أمین   80ی ركات الت ة ش ام مراقب ن نظ م

بة    ع نس ا بتوزی اوني إمّ ة،       %10التع نة التالی اطھم للس یض أقس رة، أو بتخف م مباش ؤمّن لھ للم

ة دخل المساھمین      %90ھ وترحیل ما نسبت ى قائم ى       . إل ل صافي دخل المساھمین إل تم ترحی وی

  .قائمة المركز المالي ضمن حقوق المساھمین

  ادة ت الم اوني    37ألزم حي التع مان الص س الض ام مجل ة لنظ ة التنفیذی ن اللائح م

أمین  ة الت ائض عملی ن ف ل جزء م أمین بتحوی حي(شركات الت أمین الص ات الت ى صندوق )عملی إل

ائج       ال ى ضوء نت ذا الجزء عل أمین التعاوني،ویحتسب ھ ادئ الت ق مب اوني وف حي التع ضمان الص

ذا الجزء،       .عملیات شركة التأمین وبعد موافقة الجھات الرقابیة الأخرى دد اللائحة حجم ھ م تح ول

  ..64ص  [46] .ومبرّر التحویل

ھ لا یج    2010كما أن نظام التأمین التكافلي الإماراتي لعام  ر بأن اح    أق ع أرب وز للشركة توزی

اء            ذي تتقاضاه الشركة لق ل ال دا المقاب ھ حسابات المشتركین ع ائض تحقق على المساھمین من أي ف

  .25المادة  [41] .إدارتھا تلك الحسابات المقررة بموجب وثیقة الاشتراك في التأمین التعاوني

وائض   وأشار النظام الأساسي النموذجي لشركات التأمین في السودان إلى فو أمین وف ائض الت

تثماراتھا وأي        د اس ات وعوائ ل والاحتیاط أمین والتكاف اط الت ن أقس یض م ا یف ة فیم افؤ المتمثل التك

أمین والتعویضات المستحقة والمصروفات الأخرى          ع أقساط إعادة الت د دف  [7] .عائدات أخرى بع

   .74ص

أمین الت          ادئ الت م مب د أھ ذه التشریعات جسدت أح ا سبق أن ھ ي    یتضح مم ل ف اوني والمتمث ع

د       ة القواع ان مجموع اوني ببی أمین التع ركات الت زم ش م تل ا ل أمیني، إلا أنھ ائض الت ع الف توزی

  .والضوابط الخاصة بتوزیع الفائض وبما یحقق مبدأ العدالة بین المشتركین
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ي حساب المشتركین بواسطة      . 3.2.2.1 إلزام ھیئة المساھمین بتغطیة العجز ف

  :القرض الحسن
ي تركین       ف ة المش اب ھیئ ي حس ز ف ول عج ة حص أمین (حال اب الت ال   ) حس ة م دم كفای وع

ى         ن حساب المساھمین عل ناً م والھم قرضاً حس الاحتیاطیات لسده یجوز أن یقدم المساھمون من أم

ة             ذه خدم ة وھ نوات المقبل ي الس ق ف أمیني المتحق ائض الت افي الف ن ص رض م ك الق دد ذل أن یس

ا ح وز أن یؤدیھ أمین تُجسّإقراضیة یج اب الت اھمین لحس اب المس ى س ن"د معن رض الحس ي " الق ف

ة الشرعیة            الشریعة وى والرقاب ة الفت ي تضعھا ھیئ ود الشرعیة الت اً للضوابط والقی الإسلامیة وطبق

   .67ص [23] .في ھذا الشأن درءاً لأي محظور شرعي

ي ق        ة الت دة الفقھی ى القاع تناداً إل ذا المسلك اس ا    وقد یعترض رأي على ھ اء وتلقوھ ا الفقھ ررھ

ي   القبول وھ ا   "ب و رب اً فھ رّ نفع رض ج ل ق ذا    "ك ن ھ تفیدون م اھمین سیس ة أن المس ك بحج ، وذل

ھ ضرر   : القرض وتشغیل أموال التأمین ، ولكن ھذه القاعدة تعني أن النفع المحرم ھو ما ترتب علی

الطرف الآخر  ارة ب تركین(وخس ة المش ا ھیئ و ھن ذه الم) وھ ن الحاصل أن ھ ا ولك ع فیھ ة النف عامل

ة             إن الحاجة العام ا ف ـتباه بانطباقھ ى فرض الاش ا، وعل ف فیھ ین الطرفین، والضرر منت مشترك ب

   .67ص [23] . التي تنزل منزلة الضرورة تدعو إلى ھذا التعامل

ي حساب المشتركین بواسطة       وعلیھ یمكن القول بأن التزام ھیئة المساھمین بتغطیة العجز ف

ا     القرض الحسن یكمن ة مفادھ ة مھم ي حقیق ام شركة         : ف أمین تصور قی ي صناعة الت ھ یصعب ف أن

تأمین دون أن یوجد لدیھا سیولة مالیة كافیة عند تأسیسھا لتغطیة مخاطر التعویضات بدرجة ملاءة   

أمین التجاري       ي شركات الت ى، فف دي (مناسبة خلال مراحل التأسیس الأول الأصل أن یتحمل   ) التقلی

اھمون لاك(المس یس،  ) الم ة التأس ي مرحل یما ف ال مباشرة، لاس ن رأس الم یولة م اطر الس ة مخ تبع

ا             وم بموجبھ اوني صیغة یق أمین التع اء الت راء وفقھ د طور خب اوني فق أمین التع وأما في شركات الت

ة       ) ھیئة المساھمین(الملاك  ك لأغراض تغطی اوني لصالح المساھمین، وذل بإقراض الصندوق التع

یس والتش  روفات التأس ة     مص لاءة المالی اء الم ة بن اء مرحل ة أثن رار المتحقق ویض الأض غیل، ولتع

   .42ص [42] ".المخدة التأمینیة"الذاتیة للصندوق، وما یعبر عنھ في الصناعة التأمینیة باسم 

ة المساھمین قرضھا الحسن       ویقضي الواقع العملي بشركات التأمین التكافلیة بأن تسترد ھیئ

ا     ندوق التك ھ للص ذي منحت تركین  (فلي ال ة المش اه       ) ھیئ ا باتج اقص فیھ ل یتن رات ومراح ى فت عل

ا تستغرق          دى الصندوق، وعادة م ة ل ي الموجودات المالی التسویة، وذلك بحسب النمو المتصاعد ف

  .فترة السداد عدة سنوات تخضع لمجموعة اعتبارات فنیة ومالیة لدى الشركة

أداء القرض ال    زم ب ي      وإذا تصورنا أھمیة وجود جھة تلت حسن لصالح صندوق المشتركین ف

ي          ا للمستقر ف نص تبع افلي ال أمین التك وانین الت حالة حصول العجز فیھ فإن ذلك یحتم أن تتضمن ق
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اء       الأنظمة الأساسیة لشركات التأمین التكافلیة ـ على وجوب ھذا الإجراء الاستراتیجي كضمانة لبق

  . ات المالیة الكبیرةشركة التأمین التكافلي واستمراریتھا في مواجھة الأزم

م عن دعم مسیرة الصندوق           انون حال تخلفھ وة الق وفائدة ھذا المعیار محاسبة المساھمین بق

افلي        أمین التك ا رسالة مؤسسة الت ي قامت علیھ  .التكافلي، وذلك تحقیقا لرسالة التكافل والتعاون الت

   .43ص [42]

اراتي     افلي الإم امین التك ام  وبمقارنة ما سبق مع نظام الت ى القرض      2010لع نجده نص عل

ة          28الحسن من خلال المادة  ة موجودات حساب المشتركین لمواجھ ة عدم كفای ي حال وقرر أنھ ف

دة لحساب المشتركین      دون فائ . الالتزامات المترتبة على ھذا الحساب، تلتزم الشركة بتقدیم قرض ب

ادة   رت الم ا اعتب رض الحس    28كم دیم الق زام بتق ذكر الالت ة ال ى   آنف ده الأقص املا ح ا ش ن التزام

وأنھ یحق للشركة استرداد ھذا القرض من الفوائض التي قد . مجموع حقوق المساھمین في الشركة

ة             ة العمومی رره الجمعی ا تق دة دفعات حسب م دة أو بع ة واح ة سواء بدفع تتحقق في الفترات اللاحق

  .للشركة

أمین   أما بالنسبة لنظام مراقبة شركات التأمین التعاوني ال انون الت سعودي ولائحتھ التنفیذیة وق

. فإننا لم نجد في طیھما أي نص قانوني ینظم عملیة القرض الحسن   2003والتكافل السوداني لعام 

ا           اراتي جسد فعلا فكرة القرض الحسن بمنظورھ افلي الإم أمین التك وعلیھ یمكن القول أن نظام الت

  .ن التأمین التعاوني والتأمین التجاريالشرعي، وھو بذلك یضع حداً فاصلاً للتمییز بی

  :وجود ھیئة الرقابة الشرعیة مع بیان اختصاصاتھا وصلاحیاتھا.4.2.2.1

ود      افلي وج أمین التك ركة الت یس ش ات تأس رائط و متطلب ن ش ة  "م وى والرقاب ة الفت ھیئ

رعیة  ى الجمع   " الش ا إل ون تبعیتھ افلي، وأن تك أمین التك ة الت ي لمؤسس ل التنظیم من الھیك ة ض ی

العمومیة لا إلى مجلس الإدارة، و أن یكون ذلك منصوصا علیھ في عقد التأسیس والنظام الأساسي  

ھ    ي فق للشركة،  كما یتضمن النص اشتراط كون الأعضاء من الفقھاء في الشریعة، المتخصصین ف

   .22ص  [42].المعاملات المالیة

ف ا تعری رعیة " ویمكنن ة الش وى والرقاب ة الفت ي المؤس" ھیئ ا ف لامیة بأنھ ة الإس ات المالی : س

ي   " ال الجماعة من الفقھاء یعھد إلیھم النظر ف ات        أعم ا عن المخالف ة بغرض حفظھ المؤسسة المالی

  ".الشرعیة

ال        ق شرعیة أعم د توثی د ح ف عن م تق ة الشرعیة ل ة الرقاب ة الشرعیة لھیئ والحق إن الأھمی

ق أدوات وصیغ          ى تطبی دعوى إل دور ال ام ب ى القی ك إل المؤسسات المالیة الإسلامیة، بل قد تعدى ذل

ن خلال    النظام المالي والاقتصادي الإسلامي كبدیل ناجح عن النظام المالي الربوي السائد، وذلك م

ائر            ا وس ن الرب ة م ة الخالی املات المالی ي المع لامیة ف یغ الإس ن الص اءة م اذج ذات كف رح نم ط
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ھ ظاھرة         المخالفات الشرعیة، ت ثمرت د بات ات الشرعیة ق وإن ھذا الأثر الدعوي غیر المباشر للھیئ

   .22ص  [42]  .محلیا و عالمیا

ود   فقد وضعت الھیئة العامة للإشراف والرقابة على أعمال التأمی ن في السودان من ضمن بن

. النظام الأساسي النموذجي لشركات التأمین بنداَ یتعلق بتكوین ھیئات الرقابة الشرعیة وصلاحیاتھا 

ة            ا الجمعی ة شرعیة تختارھ ة رقاب أمین ھیئ فقد ذكر في ھذا النظام الأساسي أن تكون لكل شركة ت

   .75ص [7] . العمومیة بترشیح من مجلس الإدارة

ول ا  ا خ ي      كم ركات ف ع إدارات الش ترك م رعیة أن تش ة الش ات الرقاب ي لھیئ ام الأساس لنظ

رى    اذج الأخ أمین والنم ائق الت اذج وث ع نم ي     . وض ق ف رعیة الح ة الش ات الرقاب ت ھیئ ا أعطی كم

ام الشریعة الإسلامیة         ا لأحك ن مطابقتھ د م ات الشركات للتأك ات    . مراجعة عملی ذه الھیئ و یجوز لھ

داء أي رأي  حضور الاجتماعات العام  ھ حضور       . ة للشركات و إب ن یمثل ة أو م رئیس الھیئ ویحق ل

  .75ص [7] .اجتماعات مجلس الإدارة لكل شركة لطرح أي موضوع

ام        اراتي لع افلي الإم امین التك ا نظام الت ن         2010أم ة الشرعیة م ة الرقاب ى لجن صّ عل د ن فق

  :على أن 10خلال المادة 

  ".لجنة الرقابة الشرعیة : " ىیتم في داخل كل شركة، تألیف لجنة تسم

  :تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء یتم ترشیحھم و تعیینھم على الوجھ الآتي

  .یتم ترشیح أعضاء اللجنة من قبل مجلس إدارة الشركة  -

ل          - أمین قب ة الت ى ھیئ اد      30تعرض أسماء المرشحین و مؤھلاتھم عل اریخ انعق ن ت اً م یوم

ة      الجمعیة العمومیة للشركة التي  وى والرقاب ا للفت ة العلی ستنظر في الموضوع، وبعد أخذ رأي اللجن

و في حالة الاعتراض، على الشركة  . اعتراضھاالشرعیة في الھیئة، تبلغ الشركة بموافقة الھیئة أو 

  .ترشیح بدیل عن المرشح المعترض علیھ

نھم   - ي   عرض أسماء المرشحین على الجمعیة العمومیة للشركة للموافقة على تعیی أعضاء ف

مّ        ن ت ماء م ة بأس ة العمومی اد الجمعی ة لانعق رة التالی ام العش لال الأی ة، خ لاغ الھیئ تم إب ة و ی اللجن

  .تعیینھم لعضویة اللجنة

 .مدة العضویة في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجدید -

ام مج    " ونائبا "یختار أعضاء اللجنة من بینھم رئیسا  - ة أم رئیس اللجن ل ال س  للرئیس و یمث ل

  .الإدارة و الجمعیة العمومیة و ھیئة التأمین

ام        اراتي لع افلي الإم أمین التك اول نظام الت ة       2010كما تن ي اللجن تنظیم شروط العضویة ف

  :نوردھا فیما یلي . 13. 12. 11واختصاصاتھا و صلاحیاتھا من خلال المواد 

 شروط العضویة في اللجنة:  
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  :رقابة الشرعیة توفر الشروط الآتیة یشترط في المرشح لإشغال عضویة لجنة ال

  .أن یكون مسلما متمتعا بالأھلیة القانونیة الكاملة  -

ي       - أن یكون من المشھود لھم بالعلم و المعرفة في أحكام الشریعة الإسلامیة بشكل عام و ف

  .فقھ المعاملات في الشریعة الإسلامیة بشكل خاص

  .لتجاریة الحدیثة أن یكون مطلعا على المعاملات المالیة و ا -

  .أن یكون مساھما في الشركة أو عضوا في مجلس إداراتھا أو من العاملین فیھا -

ي             - رعیة ف ة الش ان الرقاب ن لج ین م ي لجنت ویتین ف ن عض ر م ین أكث ع ب وز الجم لا یج

  11المادة  [41] .الشركات

 اختصاصات اللجنة:   

  :تختص لجنة الرقابة الشرعیة بالأمور الآتیة 

  .لقواعد الشرعیة الأساسیة لمسیرة الشركة وضع ا -

ي   - تندات الت ود و المس افلي و العق أمین التك ات الت ركة و منتج املات الش ع مع ة جمی مراجع

  .تتعامل بھا الشركة للتأكد من أنھا متفقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة

ا      - وم بھ ي تق دى     مراجعة المعاملات التأمینیة التكافلیة وأوجھ الاستثمار الت ان م الشركة وبی

  .انسجامھا مع أحكام الشریعة الإسلامیة

ام الشریعة              - ع أحك اق النشاط م دم اتف ة ع ي حال ھ الشركة ف وم ب اعتماد أو رفض أي نشاط تق

  .12المادة  [41] .الإسلامیة

 صلاحیات اللجنة :  

تندات     ود ومس جلات وعق ع س ى جمی ت عل ي أي وق لاع ف ق الاط رعیة ح ة الش ة الرقاب للجن

دیم           الش ى إدارة الشركة تق ا وعل ي تراھا ضروریة لأداء مھمتھ ب الإیضاحات الت ا أن تطل ركة ولھ

ى    دم إل تلك الإیضاحات، وعلى اللجنة في حالة عدم تمكینھا من أداء مھمتھا تثبیت ذلك في تقریر یق

ذ        أمین ب ة الت لاغ ھیئ ا إب ة فعلیھ ب اللجن لك،بحیث مجلس الإدارة، فإذا لم یقم المجلس بالاستجابة لطل

ا       ا ملزم ون قرارھ ي یك ة الشرعیة الت وى والرقاب ا للفت ة العلی ى اللجن ة بعرض الأمر عل وم الھیئ تق

  .13المادة  [41] .للشركة

ام        اراتي لع افلي الإم أمین التك إن نظام الت ب     2010فضلا عن ذلك ف ة المراق استحدث وظیف

ادة  ص الم لال ن ن خ س إدارة الشركة،16الشرعي م ین مجل ث یع ة  ، بحی ى توصیة لجن اءا عل بن

ب            ون المراق ي یك افلي لك أمین التك املات الت ا بمع ا مختص ركة، موظف ي الش رعیة ف ة الش الرقاب

 .الشرعي للمعاملات داخل الشركة
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ة         ة الرقاب املات الشركة تحت الإشراف المباشر للجن و یختص المراقب الشرعي بتدقیق مع

ع       الشرعیة للتأكد من أن أراء اللجنة قد تم تنفیذ ھ بالتنسیق م ب بأعمال وم المراق ق، و یق ھا بشكل دقی

  .اللجنة، كما یقوم بأعمال أمانة سر اللجنة ویقدم تقاریره إلیھا

أمین            ام الت ع نظ ق م أمین یتف ركات الت وذجي لش ي النم ام الأساس بق أن النظ ا س ر مم یظھ

ام   ة الشرعیة ضمن ال       2010التكافلي الإماراتي لع ة الرقاب ي وجوب وجود ھیئ ھیكل التنظیمي   ، ف

ام الشریعة          ع أحك ا م دى اتفاقھ املات الشركة و م ي مع لمؤسسة التأمین التعاوني، تختص بالنظر ف

  .الإسلامیة

ة        ة الرقاب ة للجن ب التنظیمی ة الجوان كما یظھر أن نظام التأمین التكافلي الإماراتي تطرق لكاف

ك        ا، اختصاصاتھا وصلاحیاتھا، فضلا عن ذل ث تألیفھ ب     الشرعیة من حی ة المراق استحداثھ وظیف

  .الشرعي و ھو السبّاق إلى ذالك مقارنة مع الأنظمة التشریعیة الأخرى

ي نصوصھما    أمّا نظام مراقبة شركات التأمین التعاوني السعودي ولائحتھ التنفیذیة فلم نجد ف

  .أي تنظیم للجنة الرقابة الشرعیة

  : إعادة التأمین لدى معید تأمین تعاوني. 5.2.2.1

ا تحق                   لم ات تس ى تأمین وم عل ة ـ تق ة التقلیدی ة ـ والتجاری أمین التكافلی ركات الت ت ش كان

ي صناعة           ة ف د المتبع ن القواع إن م وع الضرر ف ق وق تعویضات ذات كلفة مالیة كبیرة فیما لو تحق

ان   . التأمین التعاوني توزیع حجم الخطر وتفتیتھ بین الشركة التكافلیة و شركة إعادة التأمین سواء ك

  .40ص  [42] .لمعاد لدیھ واحدا أو متعدداا

ا    ي مادتھ عودي ف اوني الس أمین التع ة شركات الت ام مراقب ة لنظ ة التنفیذی ت اللائح د عرف و ق

ى       : " عملیة إعادة التأمین  بأنھا 8الأولى فقرة  ؤمّن إل ن الم ا م ؤمّن علیھ تحویل أعباء المخاطر الم

د    ل معی ن قب ؤمّن م ویض الم أمین، و تع د الت وا   معی م إذا تعرض ؤمّن لھ ھ للم تم دفع ا ی أمین عمّ الت

  .1المادة  [43] ".للضرر أو الخسارة 

ام       وداني لع ل الس أمین و التكاف انون الت رّف ق ا ع ا    2003كم أمین بأنھ ادة الت ات إع : عملی

ن   " ئة ع ار الناش ض الأخط ل أو بع ھ ك ى عاتق ذ عل أن یأخ ؤمّن ب د أي م ھ یتعھ ذي بموجب د ال التعاق

  ".   عقد

ا ام  أم اراتي لع افلي الإم أمین التك ام الت ى   2010نظ أمین، و اكتف ادة الت ة إع رف عملی م یع ل

  . 29بالإشارة إلیھا من خلال نص المادة 

ام ) إعادة التأمین(یفھم من ھذه التعریفات أنّھ یقصد بمصطلح  أمین      قی أمین بإعادة ت شركة الت

ث تشترك مع  تغطی لّ أو بعض الأخطار       تھا لدى شركة تأمین أخرى أكبر منھا، بحی ت ك ي تفتی ا ف ھ
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ل اشتراك           أمین كل أو بعض الخطر مقاب دي الت ل معی ا تحمی حال تحققھا، فالعملیة التي یتم بموجبھ

  ".  إعادة التأمین"معین تبذلھ شركة التأمین ھو ما یعرف بمصطلح 

أمین  (ولإیضاح مدلول مصطلح  ة سواء      ) إعادة الت ة التأمینی ان أن العملی ھ ینبغي بی ت   فإن كان

رّض      لال تع ن خ ة م رار متوقع اطر وأض ا مخ رعي تكتنفھ افلي الش اري أو التك ا التج ي مفھومھ ف

ركة    ا یعرض الش دیھا، بم ة ل دة التأمینی م الأرص تغرق معظ وارث تس ات وك أمین لأزم شركات الت

رة       أمین فك ار، فاستحدث رجال الت أمین    "للإفلاس أو الانھی ى شركات الت أمین عل وم  "الت ث تق ، بحی

أمین الصغیرة      " شركات إعادة التأمین"ات تأمین كبرى تسمى شرك ى مساندة شركات الت بالعمل عل

  .و حمایتھا من التصدع و الانھیار المفاجئ بواسطة عقود تأمینیة خاصّة

ى أن    وا إل وقد تناول علماء الشریعة و فقھاؤھا ھذه الفكرة بالتحلیل والبحث و المناقشة، وانتھ

ي و التأ ف الفقھ ة    التكیی ة مقارن أمین التكافلی ركات الت م ش ل و حك ة عم أن طبیع رعي بش یل الش ص

ا      رى بنوعیھ أمین الكب بالتجاریة ھو نفسھ التكییف الفقھي والتأصیل الشرعي لعمل شركات إعادة الت

ن      ل م ین ك زة ب ائص الممی د والخص ادئ والقواع ا للمب ك طبق ة، وذل ة أو تجاری ت تكافلی واء كان س

ق       نوعي التأمین التجاري  اوني المتواف افلي أو التع أمین التك ي الت ل ف المحرّم و بدیلھ الشرعي المتمث

   .مع أحكام الشریعة الإسلامیة

العملاء          ة، ف ة التأمینی ة أطراف العملی أمین ھو ماھی بید أنّ الذي یختلف في شركات إعادة الت

أمین          ة ھي شركة إعادة الت أمین، و الشركة المؤمّن رى، و الحاصل   المؤمّن لھم ھم شركات الت الكب

ك         ا، و ذل ر منھ أمین أكب دى شركة ت لفا ل أنّھ یجوز لشركة التأمین التكافلي أن تقوم بإعادة التأمین س

دى       . طبقا لمبادئ التعاون و التبرّع و الالتزام بالشریعة الإسلامیة   أمین ل ذر إعادة الت ي حال تع و ف

وء     رورة اللج وء للض وز اللج ة یج أمین تعاونی ادة ت ركات إع ة   ش أمین تجاری ادة ت ركات إع ى ش إل

ى الرخصة     )تقلیدیة( ا إل ، وذالك لأن الضرورات و الحاجات التي تنزل منزلتھا یجوز المصیر معھ

ع    ة، و م رورة الحقیقی ال الض ي ح ھ إلا ف ذ ب وز الأخ دیل لا یج ذا الب رعیة، إذ إن ھ وابطھا الش بض

  . تعذر البدائل السابقة

ادة         وبمقارنة التكییف الفقھي والتأصیل ا تضمنتھ الم ع م أمین م ة إعادة الت  01الشرعي لعملی

رة         8فقرة  ذه الأخی د أن ھ اوني السعودي نج أمین التع من اللائحة التنفیذیة لنظام مراقبة شركات الت

لم تتضمن النص على كون معید التأمین ھو شركة إعادة تأمین إسلامیة، في حالة الضرورة یجوز   

ام     اللجوء إلى شركات إعادة تأمین  اراتي لع افلي الإم أمین التك صّ   . 2010تجاریة كنظام الت ذي ن ال

أمین  : " على أن 29في مادتھ  تسند الشركة أعمال إعادة التأمین الصادرة عنھا إلى شركات إعادة ت

ك الشركات أو         . تكافلي أو شركات تأمین تكافلي دى تل ة ل ة استیعابیة كافی وفر طاق دم ت وفي حالة ع
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ھ یحق للشركة التعامل      لمقتضیات توزیع المس ؤولیة و المخاطر على عدد مناسب من الشركات فإن

  ".مع شركات إعادة التأمین 

ام         اراتي لع افلي الإم أمین التك ول أن نظام الت ن الق د فعلا فكرة إعادة      2010وعلیھ یمك جسّ

اوني  التأمین من منظورھا الشرعي، على خلاف اللائحة التنفیذیة لنظام مراقبة شركات التأمین ا لتع

  .السعودي

  :الفصل المحاسبي بین حساب المشتركین وحساب المساھمین. 6.2.2.1

أمین        ادئ الت م مب ن أھ اھمین م اب المس تركین وحس اب المش ین حس بي ب ل المحاس إن الفص

لین   ابین منفص افلي حس أمین التك ك شركة الت ك أن تمس ؤدى ذل لامي وم ھ الإس ي الفق اوني ف  –التع

) المساھمین (وصندوق حملة الأسھم ) المشتركین(صندوق حملة الوثائق  الفصل المحاسبي لكل من

ین          ین ركن ى أساس الفصل ب افلي عل أمین التك وأساس ھذا المعیار مبني على حقیقة قیام مؤسسة الت

ة        : أساسیین وجھتین منفصلتین ھما ركنین علاق ین ال ة ب ة المساھمین، والعلاق ھیئة المشتركین وھیئ

ة          ربحیة، وذلك یقتضي ح ام والإفصاح الكامل لكاف ات والفصل المحاسبي الت وق والالتزام ظ الحق ف

  .العملیات والعلاقات بین الطرفین

ائق  (إن صندوق المشتركین   : كما یستند ھذا المعیار إلى أساس آخر حاصلھ    ة الوث ي  ) حمل ف

رع لصالح        ى أساس التب وم عل مجموعة  التأمین التكافلي عبارة عن تعاون مالي تكافلي لا ربحي یق

ت الأخطار والتعویض         دف تفتی ك بھ من المشتركین في صندوق تكافلي ذي أغراض محددة ، وذل

ا      عن الأضرار التي قد تلحق بالمشتركین ، وھذا یقتضي أن تكون الأقساط المدفوعة للصندوق إنم

ي             ك الأقساط ف ال تل و فرض انتق رھم، إذ ل تبذل للصندوق أي لجماعة المشتركین فحسب دون غی

ذا الإجراء          نھا ى ھ ع الشرعي إل یة أجل الوثیقة إلى طرف آخر منفصل عن المشتركین لاتجھ المن

ق صورتھ               أمین وف رز أسباب تحریم الت ن أب اس بالباطل، وھو م وال الن ن أكل أم باعتباره نوعا م

الي    ) التقلیدیة(التجاریة  ي وجوب الفصل الم  ومن ھنا كانت الضمانة الفنیة لمنع ھذا الباطل تتمثل ف

  .والمحاسبي لكلا الصندوقین 

افلي      : والحاصل  ي شركة التك ین ركن ة ب ات المالی وق وضبط العلاق ظ الحق وازم حف ن ل إن م

اھمون( تركون والمس ین    ) المش ابین رئیس اك حس لال إمس ن خ ا، م بي بینھم ل المحاس تم الفص أن ی

  .یھ ضمن موادھامنفصلین بین الطرفین، وھو ما یتعین على قوانین التأمین التكافلیة النص عل

ین حسابات     وبالرجوع إلى النظام الأساسي النموذجي للشركات في السودان نجده قد فصل ب

ال            رأس الم لا ل ابا منفص ظ حس ركة أن تحف ل ش زم ك ث أل تركین حی ابات المش اھمین وحس المس

ل وبالنسبة لحساب المشتركی          ال التكاف أمین وأعم ال الت ي أعم ن واستثماراتھ وآخر لنشاط الشركة ف

اطي عام أو أي    جوز النظام الأساسي لمجلس الإدارات أن یخصص كل الفائض أو جزء منھ كاحتی
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ائض         ة عدم تخصیص كل الف ي حال احتیاطات أخرى ویعتبر ما یخصص تبرعا من المشتركین وف

  .كاحتیاطات توزع الشركة ما تبقى من الفائض للمشتركین بنسبة أقساطھم

ین    2010لإماراتي لعام كما أن نظام التأمین التكافلي ا نص على وجوب الفصل المحاسبي ب

د أو           تح حساب واح اوني بف أمین التع زم شركة الت ث أل اھمین، حی حساب المشتركین وحساب المس

ھ            جل فی ائلي تس امني الع أمین التض ر الت ة لغی أمین المختلف روع الت وع وف ب ن ابات حس دة حس ع

مى  تحقة ویس تراكات المس تركین ال(الاش اب المش اونيحس تثمار  ) تع د الاس ى عوائ افة إل بالإض

ذكورة   ادة  [41] المتحققة من استثمار الأموال المتجمعة في الحساب أو الحسابات الم ذلك  24الم ، ك

ابات        ة بحس ودات الخاص ار الموج ین الاعتب ذ بع اوني أن تأخ أمین التع ركة الت ام ش ذا النظ زم ھ أل

  .24المادة  [41]. موجودات العائدة للشركةالمشتركین والتي یجب أن تكون منفصلة تماما عن ال

ذي    .2.13. ار المرسوم التنفی دى اعتب أمین    13-09م ادئ الت ا لمب ا قانونی تنظیم

   التعاوني

ادة   ا للم ات     215تطبیق انون التأمین ن ق رر م ر ( مك ي   07-95الأم ؤرخ ف انفي  25الم ج

انون   1995 تمم بالق دل و الم ي   04-06المع ؤرخ ف ر 27الم واع   )2006فبرای ین أن ي تب و الت

ركات     دي و ش كل تعاض ركات ذات ش ھم و ش ركات ذات أس ي ش ددتھا ف أمین و ح ركات الت ش

المذكور سابقا و الذي نظم القانون الأساسي النموذجي لشركات   13-09تعاضدیة، صدر المرسوم 

دى تجسیده لمب     ادئ التأمین ذات الشكل التعاضدي، و الذي نرید من خلال ھذا المطلب أن نعرف م

اوني أم لا           أمین التع ري للت ل المشرع الجزائ ن قب ا م ا قانونی ر تنظیم و . التأمین التعاوني و ھل یعتب

ة، و    ر الربحی ذلك من خلال ثلاثة فروع، حیث نتناول في الفرع الأول إنشاء الشركة و طبیعتھا غی

ث       رع الثال ا الف م و الشركة، أم ین المؤمن لھ ة ب ة العلاق اني طبیع رع الث ي الف ألة  ف ھ مس اول فی فنتن

  .الفائض التأمیني

   :إنشاء الشركة و طبیعتھا غیر الربحیة .2.13.1.

ى           اوني ھو أن لا تسعى إل أمین التع ا شركات الت ذ بھ ي تأخ إن المعیار الأول من المعاییر الت

ذي       ام المرسوم التنفی ى أحك الرجوع عل م، و ب ذكور   13-09تحقیق الربح في مواجھة المؤمن لھ الم

انون الأساسي النموذجي لشركات         سابقا،  ھ و المتضمن الق ق ب نجد المادة الأولى من الملحق المرف

یلتزمون       ذین یلتزمون أو س ین الأشخاص ال التأمین ذات الشكل التعاضدي، تنص على أنھ تؤسس ب

یة            ع بالشخص اص تتمت انون خ دي بق كل تعاض ركة ذات ش وذجي، ش ي النم انون الأساس ذا الق بھ

  .دف غیر تجاريالمعنویة و ذات ھ
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ت    دي لیس كل التعاض ركة ذات الش ك أن الش الا للش دع مج ا لا ی نص بم ذا ال ن ھ ح م و یتض

  :شركة تجاریة فھي مدنیة، مما یعني أنھا

خاص        - ركة أش وال و لا ش ركة أم ت ش كل لیس ث الش ن حی ادة .( م انون   544الم ن الق م

  ).التجاري

ذك    - طة الم ن الأنش اطا م ارس نش وع لا تم ث الموض ن حی ادة م ي الم انون  2ورة ف ن الق م

  .التجاري

ادة    ى نص الم تنادا إل دي لا     2و اس كل التعاض ول أن الشركة ذات الش ن الق ق یمك ن الملح م

ة            ام بكاف ا القی ر فیمكنھ ع الغی ا م ا، أم رطین فیھ خاص المنخ ع الأش أمین إلا م ود الت ل بعق تتعام

ادة      ده الم ا تؤك و م ة و ھ ة و التجاری رفات المدنی ن  28التص ادر   م دد مص ي تح ق الت س الملح نف

ة و       ا العقاری ا و ممتلكاتھ داخیل رؤوس أموالھ مداخیل الشركة حیث ذكرت من بین ھذه المصادر م

  .المنقولة، و أرباح مساھماتھا، إضافة للھبات و الوصایا

أمین ذات الشكل التعاضدي حسب المرسوم           ى أن شركات الت ا نصل إل -09و ھو ما یجعلن

ة للشركة   یتوفر فیھا عنص 13 ر الربحی ة عدم ممارسة        . ر الطبیعة غی ر الربحی ھ یقصد بغی ى أن عل

ي مجال      الشركة للأنشطة التجاریة في التأمین، أي أنھا لا تھدف لتحقیق الربح من خلال نشاطھا ف

  .التأمین

ن الملحق، تشترط      ى م أما بخصوص تأسیس الشركة ذات الشكل التعاضدي فإن المادة الأول

دد الم  ون ع ن  أن یك ل ع رطین لا یق رة     5000نخ ص الفق ي ن اء ف ث ج رط حی ادة   3منخ ن الم م

دد المنخرطین خمسة آلاف       :" الأولى من الملحق دى أو عادل ع لا یصح تأسیس الشركة إلا إذا تع

دد    ". منخرط ) 5000( فما ھو الحكم القانوني في حالة انسحاب عدد من الأعضاء بحیث یصبح ع

  ب قانونا؟المنخرطین أقل من العدد المطلو

ذي   زم         13-09كما أن المرسوم التنفی ى الشركة ذات الشكل التعاضدي أن تلت م یفرض عل ل

أمین            ة للت ة القانونی ض الأنظم تھ بع ا فرض ع م ة م لامیة مقارن ریعة الإس ام الش اطھا أحك ي نش ف

  .2010التعاوني المذكورة في المطلب الثاني أعلاه لا سیما نظام التأمین التكافلي الإماراتي لعام 

   :طبیعة العلاقة بین المؤمن لھم و الشركة .2.13.2.

ا               وم علیھ ي تق م الأسس الت د أھ م و حساب الشركة، أح ین حساب المؤمن لھ یعتبر الفصل ب

ات ا       إدارة عملی ائمون ب ر الق ث یعتب اوني، حی أمین مجرد وكلاء عن المؤمن      شركات التأمین التع لت

  . في إدارة حساب المشتركین لھم

ذا  ي ھ نص   و ف وص ت رة الخص ن   2الفق ادة  م ى الم ق ا الأول ن الملح وم   م ق بالمرس لمرف

ذي ة   13-09التنفی ریعیة و التنظیمی وص التش ع للنص ركة یخض ییر الش ات، أن تس ة بالتأمین المتعلق
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ادة             ا أن الم س الوقت؟ نجد ھن ي نف ي الشركة ف ب و شریك ف ھ مكتت ن الملحق    11فھل المؤمن ل م

ة للش  ة العام نص أن الجمعی ع    ت ي دف أخرین ف ر المت رطین غی اء المنخ ل الأعض ن ك ون م ركة تتك

س       ي نف ریك ف ب و ش ھ مكتت ؤمن ل دأ أن الم رس مب ركة تك دئیا أن الش وحي مب ا ی تراكاتھم، مم اش

  .الوقت

ع بشخصیة        ابقا، فالشركة تتمت ذكور س لكن بالرجوع إلى أحكام المادة الأولى من الملحق الم

ذا الأمر یستبعد       معنویة، مما یدل على وجود تمییز  ھ و شخص المؤمن، و ھ بین شخص المؤمن ل

  .اعتبار الشركة ذات الشكل التعاضدي شركة تأمین تعاوني وفق المعاییر التي تناولناھا سابقا

ین حساب    13-09و فضلا عن ذلك فإن المرسوم التنفیذي  لم ینص على الفصل المحاسبي ب

  فھل یعني ھذا إمكانیة تطبیق ذلك عملیا؟. م یمنعالتأمین و حساب الشركة، و لكن في نفس الوقت ل

ن المنخرط ضد        دعوى م ع ال زاع ترف الجواب طبعا یكون بالنفي، ودلیل ذلك أنھ في حالة الن

  .الشركة و لیس ضد المؤمن لھم

   :مسألة الفائض التأمیني .2.13.3.

ز     وھر التمیی و ج أمیني ھ ائض الت ع الف إن توزی ابقا، ف رنا س بق و أن أش ا س أمین كم ین الت ب

ى        أمیني عل ائض الت ع الف وم بتوزی اوني تق أمین التع ركة الت اري، إذ أن ش أمین التج اوني و الت التع

  .المشتركین بینما تحتفظ بھ شركات التأمین التجاري و تعتبره ربحا خالصا لھا

ادتین  لال الم ن خ ذي  33،34و م وم التنفی ق بالمرس ق المرف ن الملح ائض  13-09م إن ف ف

  :یتم توزیعھ بعد الاستغلال

 .تحدید تخصیصات الاھتلاك الكامل لنفقات التأسیس -

 ).ھامش الملاءة(علیھا في القوانین المعمول بھا تكوین الأرصدة المنصوص   -

 .تقدیم اقتراح من مجلس الإدارة -

 .تقدیم رأي لجنة مراقبة التأمینات -

 .قرار من الجمعیة العامة -

اذا   و عملیا تضاف إلیھا حوافز العمال و خاص س الإدارة، فم ة الحوافز المقدمة لأعضاء مجل

  .! ؟بقي للمؤمن لھم كفائض صاف

   :ھیئة المشتركین بدفع اشتراكات إضافیة في حالة العجز التزام .2.13.4.
ة         افیة لمواجھ تراكات إض دفع اش تركین ب ة المش زم ھیئ اوني أن تلت أمین التع ادئ الت ن مب م

ده       الأعباء الإضافیة، الأمر الذي ینتج ع ا نج ذا م ر الظروف، و ھ رة بتغی نھ أن قیمة الاشتراك متغی

نص       32من خلال المادة  13-09مجسدا فعلا في المرسوم التنفیذي  ي ت ھ الت ق ب من الملحق المرف

ذي وضع سقفا     على التزام العضو المنخرط بدفع اشتراك تكمیلي في حالة العجز، و المرسوم التنفی
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ا أ     و إم ذا الاشتراك، و ھ ى لھ تراك      أعل ن الاش نوي، أو بنسبة م ن الاشتراك الس بة م ن یحسب بنس

  .المدفوع، و لتحدید ھذه النسبة یرجع إلى العقد التأسیسي للشركة

ذي      ى أن المرسوم التنفی ب إل ام       13-09و نخلص في نھایة ھذا المطل ن أحك ھ م ا جاء ب و م

اوني و      أمین التع ا الت وم علیھ ابقا، لا      یتوافق إلى حد ما مع المبادئ التي یق ا س ى ذكرھ ا عل ي أتین الت

د   ي وج نا سیما أنھ نص بصریح العبارة على عدم تجاریة شركة التأمین ذات الشكل التعاضدي و الت

  .أنھ یقصد بھا شرط عدم الربحیة

ن              ھ یضیق م ا أن أمیني، كم ائض الت ألة الف ي مس اوني ف أمین التع ادئ الت ع مب إلا أنھ یختلف م

وفر    فرص إنشاء مثل ھذا النوع من  د      5000الشركات باشتراطھ وجوب ت ل عن ى الأق منخرط عل

  .تأسیس الشركة

ا الضوابط      ھ الإسلامي مفادھ وبعد أن رأینا في ھذا الفصل أنّ التأمین التعاوني حقیقة في الفق

ا           دّ م ى ح دتھا إل ي جسّ أمین و الت ن الت وع م ذا الن والمعاییر الشرعیة التي وضعھا فقھاء الشریعة لھ

ریعا   ض التش ام       بع اراتي لع افلي الإم أمین التك ام الت یما نظ ة لاس ا القانونی ي أنظمتھ ة ف ت العربی

اییر      2010 ك المع ة لتل بلاد العربی ي ال ، لنا أن نتساءل حول مدى تطبیق شركات التأمین التعاوني ف

ة    والضوابط الشرعیة المكرّسة في بعض الأنظمة القانونیة للتأمین التعاوني، ھذا ما سنحاول الإجاب

ى             ع اً إل ا حتم ذي یقودن ي، الأمر ال ع العمل ي الواق اوني ف أمین التع ات الت لیھ من خلال دراسة تطبیق

ي            اوني ف أمین التع ات الت ذا سیكون عرض تطبیق اوني، و ل أمین التع ة للت تقییم ھذه التطبیقات العملی

  .الواقع العملي و تقییمھا محلّ دراسة في الفصل الثاني من ھذا البحث
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  :2الـفـصــــــل
  تطبیقات التأمین التعاوني في الـواقع العملي وتقییمھا

  

بعد أن عرفنا حقیقة التأمین التعاوني في الفقھ الإسلامي والتي مفادھا المعاییر والضوابط 

الشرعیة التي وضعھا فقھاء الشریعة لھذا النوع من التأمین، والأنظمة القانونیة لبعض التشریعات 

كرست إلى حَدَّ ما المعاییر والضوابط الشرعیة للتأمین التعاوني كنظام التأمین  العربیة التي

یثار التساؤل حول . الذي یعتبر أحدث تشریعات التأمین التعاوني 2010التكافلي الإماراتي لعام 

  .مدى تطبیق ما جاء في ھذه الأنظمة القانونیة في الواقع العملي

ب الأمر ظھور شركات تأمین تعاوني، وضعت عقود لمزاولة ھذا النوع من التأمین تطل

ووثائق وأنظمة أساسیة لھا وذلك من أجل تطبیق التأمین التعاوني في الواقع العملي، ولذا فإن 

  .عقود ووثائق التأمین في ھذه الشركات وأنظمتھا الأساسیة تعتبر تطبیقاً عملیاً للتأمین التعاوني

ساسیة لبعض شركات التأمین التعاوني في البلاد عقود ووثائق والأنظمة الأ سندرسولذا 

العربیة لدراستھا من الناحیة القانونیة، لمعرفة مدى استیعابھا وتكریسھا لأسس ومبادئ التأمین 

  .التعاوني، ومن ثم إبراز تحدیات وآفاق التأمین التعاوني في البلاد العربیة

ي في الواقع العملي في المبحث نتناول في ھذا الفصل تطبیقات التأمین التعاونمنھ س و

 .الأول، على أن نعرض تقییم تطبیقات التأمین التعاوني في الواقع العملي في مبحث ثان

  تطبیقات التأمین التعاوني في الواقع العملي :1.2
إن عقود ووثائق وأنظمة شركات التأمین التعاوني تعتبر تطبیقا عملیاً للتأمین التعاوني، ولذا 

ركات التأمین التعاوني في البلاد العربیة لدراسة عقودھا ووثائقھا و أنظمتھا اخترنا بعض ش

الأساسیة للحكم على مدى تطبیقھا و تجسیدھا لمبادئ و ضوابط التأمین التعاوني في الواقع 

  .العملي

وعلى ذلك نتناول في ھذا المبحث عقود ووثائق و الأنظمة الأساسیة لبعض شركات التأمین 

سیما في المملكة العربیة السعودیة و الإمارات العربیة المتّحدة في مطلب أول، على التعاوني لا 

أن نخصّص المطلب الثاني لدراسة التطبیق العملي للتأمین التعاوني في السودان من خلال عرض 

  .النظام الأساسي النموذجي لشركات التأمین و التطبیق العملي للشركة الإسلامیة المحدودة 

  د ووثائق والأنظمة الأساسیة لبعض شركات التأمین التعاونيعقو.1.1.2

نتناول في ھذا المطلب عقود ووثائق بعض شركات التأمین التعاوني في المملكة العربیة 

، ثمّ ) الفرع الثاني(، و النظام الأساسي لشركة الرّاجحي للتأمین التعاوني )الفرع الأول(السعودیة 
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و أھم ما تضمّن من مواد قانونیة تتعلّق ) أمان ( سلامیة للتأمین النظام الأساسي لشركة دبي الإ

  ). الفرع الثالث(بالتأمین التعاوني 

 عقود ووثائق بعض شركات التأمین التعاوني في المملكة العربیة.1.1.1.2

  :السعودیة
كة یُعَدُّ عقد التأمین التعاوني أو التكافلي الذي تقدمھ شركات التأمین التعاوني في الممل

العربیة السعودیة عقدا مركّبا یتكون من عقدین متلازمین ھما عقد التأمین بما یتضمّنھ من دفع 

حیث قد یمثل التأمین . للاشتراكات و مبالغ التأمین، و عقد الاستثمار لأقساط أو اشتراكات التأمین

ثمار المقصد المقصد الأساس من العقد و یكون الاستثمار مقصداً تابعاً لھ، و قد یكون الاست

وبالتالي یمكن تقسیم نماذج التأمین أو التكافل . الأساس من العقد و یكون التأمین مقصداً تابعاً لھ

  : المطبقة إلى نموذجین

 یجعل ھذا النموذج الاستثمار المقصد الأساس من العقد، والتأمین : النموذج الأوّل

. تعاوني المقدمة من بنك الجزیرة السعوديأو التكافل مقصداً تابعاً لھ، كما في برامج التكافل ال

حیث یكون . وھي تقوم على مبدأ الوكالة بأجر بین المشترك أو المؤمَّن لھ و بین بنك الجزیرة

البنك وكیلا بأجر عن المشترك في إدارة كل من حساب الاستثمار الفردي، وحساب التكافل 

قد قام " المشترك"و لمّا كان :( ن البنكفقد جاء في مقدمات برامج التكافل الصادرة ع. التعاوني

بموجب ھذا العقد استنادا إلى مبادئ الوكالة حسب تعریفھا الشرعي المطبّق في المملكة العربیة 

حساب الاستثمار "بإدارة " المشترك"وكیلا للقیام نیابة عن " مدیر التكافل"السعودیة بتعیین 

ویشار إلیھ فیما " (حساب التكافل التعاوني"وكذلك " حساب الاستثمار"و یشار إلیھ بعبارة " الفردي

  : و یتكون أجر الوكالة من العناصر الآتیة"). حساب التكافل"بعد بعبارة 

من إجمالي مبلغ الاشتراكات %  4 6/1إلى %   2/1رسم اشتراك شھري یتراوح من .

تحقاق مبلغ الاشتراك للسنوات الثلاثة الأولى من مدة العقد و یتم اقتطاع ھذه الرسوم بتاریخ اس

  .الدوري

من إجمالي مبلغ الاشتراك یتم اقتطاعھ بتاریخ استحقاق  % 4/1رسم عملیات شھري یبلغ . 

  .مبلغ الاشتراك الدوري

  .ریال سعودي  21إلى  4رسم عقد شھري یتراوح من . 

رسم إدارة حساب التكافل التعاوني، ویختلف مبلغ ھذا الرسم حسب عُمر المشمول . 

  .طیة، و مبلغ التغطیة، كما ھو مبین في جدول العقدبالتغ

 [46] .من مبلغ الفائض السنوي إن وجد 10/5إلى  10/3حافز تشجیعي یتراوح من . 

  .56ص
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 یجعل ھذا النموذج التأمین المقصد الأساس من العقد، والاستثمار : النموذج الثاني

لنظر إلى علاقة شركة التأمین بمجموع ویدخل تحت النموذج عدة نماذج فرعیة با. مقصداً تابعاً لھ

  : المؤمَّن لھم

  یقوم ھذا النموذج على مبدأ الوكالة في إدارة عملیات التأمین، : نموذج الوكالة بأجر معلوم

و . و ذلك كما في شركة ساب تكافل، و شركة العقیلة للتأمین التكافلي. واستثمار الاشتراكات

طیة تكلفة الاكتتاب والإدارة وإدارة الصندوق، التي یتكون أجر شركة ساب تكافل من رسوم تغ

من فائض التكافل المُعلن في  % 35تضاف إلیھا . من الاشتراك كحد أقصى % 49یبلغ قدرھا 

ویحق للبنك تغییر أي من ھذه الرسوم وإعطاء المشترك إشعاراً . نھایة أي سنة مالیة كرسم حافز

  .مسبقاً

التكافلي من نسبة من فائض العملیة التأمینیة والاستثماریة  ویتكون أجر شركة العقیلة للتأمین

. بعد خصم كافة المصروفات و النفقات الفنیة والعامة وحصة المشتركین المحددة في جدول الوثیقة

    .18ص  [47] .ولم یَرِد في وثائق الشركة تحدید لمقدار ھذه النسبة

 ًالشركة بمقتضى العقد وكیلا بأجر تكون : نموذج الوكالة بأجر معلوم و المضاربة معا

معلوم في إدارة عملیات التأمین المتمثلة في تلقَّي الاشتراكات ودفع مبالغ التأمین المستحقة 

للمستفیدین مقابل نسبة معینة من الاشتراك، ومضارباً فیما یتعلق باستثمار الاشتراكات المحصّلة 

ما في شركة نور للتكافل الإماراتیة، والشركة وذلك ك. مقابل نسبة مئویة معلومة من الربح للشركة

  .الإسلامیة القطریة للتأمین

 ًتكون الشركة بمقتضى العقد وكیلا بأجر : نموذج الوكالة بأجر غیر معلوم والمضاربة معا

في إدارة عملیات التأمین المتمثلة في تلقي الاشتراكات، و دفع مبالغ التأمین المستحقة للمستفیدین، 

وفات الإداریة الفعلیة للشركة، دون وجود حد أقصى لھذه المصروفات ومضارباً مقابل المصر

فیما یتعلق باستثمار الاشتراكات المحصّلة مقابل نسبة مئویة معلومة من الفائض الصافي المحقق 

، وھذا مطبّق لدى الشركة الوطنیة للتأمین التعاوني وغیرھا من الشركات % 90مقدارھــا 

   .43المادة  [48]. اقبة شركات التأمین التعاوني السعوديالخاضعة لنظام مر

  إن النموذج الثاني یُعدّ فعلاً تجسیداً و تطبیقاً لنموذج التأمین التعاوني الذي اقترحھ العلماء

  :و الباحثین المعاصرین على النحو الآتي 

   ث یلتزم كل یقوم النموذج على التبرع من خلال العلاقة الموجودة بین المؤمَّن لھم، حی

مسبقا لیتبرع منھ لمن یلحقھ ضرر " مبلغ من المال " عضو ینظمّ إلى ذلك الاتفاق بدفع اشتراك 

  .من أعضاء ذلك الاتفاق 
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  و شركة " حملة وثائق التأمین" تحدید طبیعة العلاقة الموجودة بین ھیئة المشتركین

وتنظیم عملیات التأمین من جمع التأمین على أنھا وكالة بأجر أو بدون أجر فیما یتعلق بإدارة 

 .الاشتراكات و دفع التعویضات المستحقة، ومضاربة فیما یتعلق باستثمار تلك الاشتراكات

  المقصد الأساس من العقد ھو التأمین، أما استثمار الأقساط المحصل علیھا ھو مقصد تابع

  .یُمَكّن من تحقیق الغرض الذي أنشئت من أجلھ الشركة 

من نظام  8الثاني المُطبّق من قبل تلك الشركات یتوافق و نص المادة  كما أن النموذج

، و نص المادة الثانیة من نموذج عقد تأسیس شركات 2010التأمین التكافلي الإماراتي لعام 

حیث نصت المادة الثانیة من نموذج . التأمین التعاوني الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي

غرض : ین التعاوني الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي على أنعقد تأسیس شركات التأم

و للشركة أن تقوم بجمیع الأعمال التي یلزم .....الشركة ھو القیام بمزاولة أعمال التأمین التعاوني

القیام بھا لتحقیق أغراضھا، سواء في مجال التأمین أو استثمار أموالھا ونصت المادة الثامنة من 

تتم عملیات إدارة الاخطار و أعمال : "على أن 2010التكافلي الإماراتي لعام  نظام التأمین

الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات من قبل الشركة على أساس الوكالة أو المضاربة أو الوكالة و 

المضاربة معاً و تخضع العلاقة بین المشترك و الشركة لتلك الأحكام وفقا لوثیقة الاشتراك 

  ".التكافلي

تقویم أنظمة ووثائق التأمین التعاوني في "ى الدكتور محمد سعدو الجرف في دراستھ یر

أن النموذج الذي تطبقھ ھذه الشركات یقوم عملیاً على المعاوضة " المملكة العربیة السعودیة

  56ص  [46]والإلزام المتبادل بین الجانبین، بدلیل ما یأتي

 لتعاونیة للتأمین في شروط القسم الثانيجاء في وثیقة التأمین الشامل الصادرة عن ا " :

تلتزم الشركة في حال حدوث حادث داخل أراضي المملكة العربیة السعودیة نتج أو ترتّب عن 

استعمال المركبة المؤمَّن علیھا بتعویض المؤمَّن لھ في حدود مسؤولیتھا المنصوص علیھا في 

مَّن لھ، أو السائق المجاز قانونا بدفعھا بصفة جدول الوثیقة عن جمیع المبالغ التي یترتب على المؤ

  .فتعویض المؤمَّن لھ إنما ھو عوض عن الاشتراك الذي دفعھ..." تعویض

 یمكن مقابل دفع اشتراك إضافي، : "جاء في نفس الوثیقة في القسم الثالث قي التوسیعات

  :توسیع تغطیة الوثیقة بحیث تشمل التالي

ام المؤمّن لھ بإضافة ھذه التوسعة التأمینیة وقام بدفع إذا ق: ـ توسعة الحوادث الشخصیة

الاشتراك الإضافي لھذه التغطیة وكانت إضافة التغطیة قبل وقوع الحادث، فإن الشركة تدفع 

تعویضا، وفقا للجدول والاشتراطات المبیَّنین أدناه، عن الإصابات الموصوفة في الجدول أدناه، 
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المجاز أو لأيٍّ من الركاب كنتیجة مباشرة لحادث المركبة المعنیة والتي تقع للمؤمَّن لھ أو السائق 

 .بھذه التوسعة

إذا قام المؤمَّن لھ بإضافة ھذه التوسعة التأمینیة لتشمل دول : ـ توسعة المنطقة الجغرافیة

أخرى غیر المملكة العربیة السعودیة، وقام بدفع الاشتراك الإضافي لھذه التغطیة، و كانت إضافة 

بالنسبة للمركبة ........... قبل وقوع الحادث فإن التغطیة بموجب ھذه الوثیقة ستشمل  یةالتغط

و ستقوم الشركة بتعویض المؤمَّن لھ و حسب أحكام و شروط الوثیقة  التوسعة فقط المعنیة بھذه

 ......عن

تغطیة إذا قام المؤمَّن لھ بإضافة ھذه التوسعة التأمینیة لتشمل : ـ توسعة الفئة العمریة

سنة وقام بدفع الاشتراك الإضافي لھذه التغطیة وكانت إضافة  24السائقین الذین تقل أعمارھم عن 

التغطیة قبل وقوع الحادث فإن الشركة تدفع تعویضا وفقا لأحكام و شروط وثیقة التأمین للسائق 

  ......المجاز وذلك حسب التالي 

إذا قام المؤمَّن :ویض عن الخسارة الكلیة ـ توسعة عدم تطبیق شرط الاستھلاك في حالة التع

لھ بإضافة ھذه التوسعة التأمینیة وقام بدفع الاشتراك الإضافي لھذه التغطیة و كانت إضافة التغطیة 

للشركة حسب ......قبل وقوع الحادث فإنھ و في حالة التعویض عن الخسارة الكلّیة للمركبة 

نفس النوع و المودیل أو أن تدفع قیمتھا نقداً، وتدفع  خیارھا، أن تستبدل المركبة بأخرى جدیدة من

  ".الشركة القیمة المقدّرة للمركبة من قبل المؤمَّن لھ

تنصّ الفقرات السابقة على المعاوضة، حیث أن التوسعة في التغطیة التأمینیة مقابل لما 

حة على وبالتالي تكون النصوص السابقة نصوصا صری. سیدفعھ المؤمَّن لھ من قسط إضافي

  .المعاوضة

لا یحق للشركة ولا : "بالنسبة لإلغاء عقد التأمین فقد جاء في نفس الوثیقة تحت بند الإلغاء

و في حالة فسخ .للمؤمَّن لھ أن یفسخ ھذه الوثیقة أثناء مدة سریانھا مادام ترخیص المركبة قائماً

یم وثیقة تأمین جدیدة بسبب أو تقد.الوثیقة قبل انتھاء مدة سریانھا بسبب إلغاء ترخیص المركبة

و في ھذه الحالة تحتفظ الشركة باشتراك التأمین القصیر . تغییر بیانات المركبة أو نقل ملكیتھا

و في ھذه الحالة تكون الشركة ملزمة عند . الأجل عن المدة التي كانت فیھا الوثیقة ساریة المفعول

من التأمین بعد تاریخ الإلغاء طبقا للجدول  الطلب بدفع الجزء النسبي من الاشتراك للمدة المتبقیة

  .....التالي 

وبالرغم من ذلك فإن المؤمَّن لھ والشركة ملتزمان بكافة أحكام الوثیقة فیما یتعلق بالمطالبات 

  ". القائمة
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ولعلّ الشركة ھنا أخذت بفتوى ھیئة الرقابة الشرعیة بشركة التأمین الأردني استناداً إلى أن 

فھذا ھو المتَّبع . روطھم إلاّ شرطا حرّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ،و ھذا یفید المعاوضةالمؤمنین عند ش

في الشركات التجاریة، حیث یبرّر ھذا التصرف بأن الشركة كانت متحملة لعبء الخطر أثناء مدة 

ھا وبالتالي فإن. سریان الوثیقة، بمعنى أنھا كانت مستعدة للتعویض إذا وقع الخطر، ولكنھ لم یقع

  57ص  [46] .تحتفظ بذلك الجزء من القسط مقابلا لذلك

الصادرة عن مؤسسة النقد ) مركبات(جاء في مقدمة وثیقة التأمین المسؤولیة اتجاه الغیر 

تم إصدار ھذه الوثیقة استناداً على نظام مراقبة شركات التأمین :(العربي السعودي ما یأتي

ھـ،واللائحة التنفیذیة لھذا  2/6/1424، وتاریخ32/التعاوني الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م

ھـ، وقرار مجلس 1/3/1425وتاریخ  1/569النظام الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم

و بما . ھـ، الخاص بالتأمین الإلزامي على المركبات 3/8/1422بتاریخ 222الوزراء رقم 

ر إلیھا في ھذا العقد باسم الشركة بطلب المشا) للتأمین.....شركة(قد تقدم إلى) المؤمَّن لھ.....(أن

وسدد الاشتراك المطلوب فإن الشركة تلتزم في حالة وقوع .... واقرار خطي للتأمین على مركبة 

بتعویض الغیر المتضرر في حدود مسؤولیتھا المنصوص علیھا في ھذا العقد عن جمیع .....حادث

ظاما بدفعھا بصفة تعویض للغیر عن الأخطار المبالغ التي یلتزم المؤمَّن لھ أو السائق المجاز ن

  22ص  [47] .....)المغطاة التالیة

و لما كان : جاء في حیثیات عقد التكافل التعاوني للتقاعد الصادر عن بنك الجزیرة

قد قام بموجب ھذا العقد استناداً إلى مبادئ الوكالة حسب تعریفھا الشرعي المطبَّق في " المشترك"

بإدارة حساب " المشترك"وكیلا للقیام نیابة عن " مدیر التكافل"لسعودیة بتعیینالمملكة العربیة ا

الاحتیاطي الفردي الاستثماري و یشار إلیھ بعبارة حساب الاحتیاطي و كذلك حساب التكافل 

لذا، فقد تعاقد الطرفان وھما بكامل )..... ویشار إلیھ فیما بعد بعبارة حساب التكافل(التعاوني 

عند وقوع الحالة المشمولة بالتغطیة بدفع " مدیر التكافل"تبرة شرعاً على أن یقوم الحالة المع

المنافع المنصوص علیھا في ھذا العقد في مقر مدیر التكافل للمشترك أو للمستفیدین أو المتنازل 

ط في كل حالة ، فإن الدفع مشروط بالالتزام التّام بالأحكام والشرو. لھم الموضَّحین في ھذا العقد

المنصوص علیھا في ھذا العقد ، ومشروط أیضا بتسلّم مدیر التكافل جمیع الاشتراكات من 

  24ص [46] .المشترك حسبما ینصّ علیھ العقد

ویتمثل الالتزامان المتقابلان في التزام . عقود شركات التأمین التعاوني عقود ملزمة لجانبین

المطلوب، والتزام الشركة في المقابل بتعویضھ المشترك أو حامل الوثیقة بدفع الاشتراك أو القسط 

  فكـل منھما سبب . وھذان الالتزامان یقابل كل منھما الآخر. أو تعویض المستفید عند وقوع الخطر
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وھذا مفاده من العبارات الواردة في . في وجود الآخر، وأثر مترتّب علیھ في نفس الوقت

  :58ص  [46] .باب المعاوضاتالفقرات السابقة والدّالة على دخول العقد تحت 

إعادة المؤمَّن لھ إلى : خضوع العقد لمبدأ التعویض، الذي یعني أنَّ القصد من العقد ھو

الحالة الاقتصادیة التي كان علیھا قبل وقوع الخطر، أي أن المؤمَّن لھ یدفع القسط لیحصل من 

  .وقوع الخطرالشركة على ما یعیده إلى الحالة الاقتصادیة التي كان علیھا قبل 

وما یمكن ملاحظتھ من عرض الوثائق السابقة خلوّھا من أيِّ نص صریح، أو قرینة تفید 

التبرع، وھذا ما یتناقض وعقد التأمین التعاوني الذي یقوم على أساس الالتزام بالتبرع كما قدمنا 

  .في الفصل الأول

عاوضة الموجودة في في حین یذھب الأستاذ الدكتور علي محي الدین القره داغي أن الم

) منھم والیھم(التأمین التعاوني حتى ولو سمَّیناھا معاوضة فھي بین المشاركین المستأمنین أنفسھم 

حیث أن حساب التأمین في حقیقتھ اعتباري أقر لترتیب الأمور الإداریة وتنظیمھا كما أن الشركة 

  .60ص  [19]لیست جھة تملك الأقساط بل ھي مجرد وكیل

رر قول الدكتور علي محي الدین القره داغي السابق الذكر، في رأینا نص المادة ولعل ما یب

، ونظام التأمین التكافلي الإماراتي  2003من قانون التأمین والتكافل السوداني لعام  4والمادة  3

في عملیة التأمین، كما أن ) الوكالة(، حیث جاء النص صریح على التبرع والنیابة 2010لعام 

... " بتعیین مدیر التكافل وكیلا للقیام نیابة عن المشترك " ... العقد السابق تتضمن عبارة حیثیات 

  .وھذا النص صریح على الوكالة

  النظام الأساسي لشركة الراجحي للتأمین التعاوني.2.1.1.2

یبلغ عدد شركات التأمین المرخّص لھا بالعمل في السوق السعودي أكثر من عشرین شركة، 

نموذج التأمین التعاوني الذي ألزمھا بھ نظام مراقبة شركات التأمین التعاوني ولائحتھ  تعمل وفق

وتخضع ھذه الشركات جمیعا . التنفیذیة، ونظام مجلس الضمان الصحي التعاوني ولائحتھ التنفیذیة

 في عملھا لنظام مراقبة شركات التأمین التعاوني ولائحتھ التنفیذیة، ونظام مجلس الضمان الصحي

ویلاحظ تماثل وثائق التأمین التعاوني الصادرة عن تلك الشركات، . التعاوني و لائحتھ التنفیذیة

. لأنھا ملزمة جمیعا بموجب النظام بتطبیق نموذج واحد صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي

س وعقد كما تتماثل أنظمتھا الأساس، وعقود تأسیسھا، لأنھا ملزمة أیضا بموجب النظام بنظام أسا

   42ص  [46] .تأسیس صادرین عن مؤسسة النقد العربي السعودي

ومن بین ھذه الشركات شركة الراجحي للتأمین التعاوني وھي شركة مساھمة سعودیة، 

  :نعرض أھم ما تضمَّنتھ مواد نظامھا الأساسي من خلال الآتي
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حكام نظام مراقبة وفقا لأ –القیام :جاء في الباب الأول من ھذا النظام أن غرض الشركة 

شركات التأمین التعاوني و لائحتھ التنفیذیة و الأنظمة و القواعد الساریة في المملكة العربیة 

بمزاولة أعمال التأمین التعاوني و كل ما یتعلق بھذه الأعمال من إعادة تأمین أو  - السعودیة

ال التي یلزم القیام بھا و للشركة أن تقوم بجمیع الأعم.توكیلات أو تمثیل أو مراسلة أو وساطة

لتحقیق أغراضھا، سواء في مجال التأمیـن أو استثمار أموالھا، و أن تقوم بتملك و تحریك الأموال 

الثابتة و النقدیة أو بیعھا أو استبدالھا أو تأجیرھا بوساطتھا مباشرة أو بوساطة شركات تؤسَّسھا أو 

  .3المادة  [49] .تشتریھا أو بالاشتراك مع جھات أخرى

فالغرض من إنشاء الشركة إذن، ھو مزاولة أعمال التأمین التعاوني و كل ما یتعلق بھذه 

الأعمال، و استثمار أموال الشركة في المجالات التي تراھا مناسبة، على ألاّ یتعارض نشاط 

الشركة في جمیع أعمالھا مع أحكام الشریعة الإسلامیة و مؤدى ذلك نص المادة الأولى من نظام 

  .قبة شركات التأمین التعاوني السعوديمرا

  جاء في الباب الثاني من النظام الأساسي للشركة القواعد التي تلتزم بھا الشركة في

  مباشرتھا 

للأعمال و الأغراض المحدّدة لھا، حیث تستثمر الشركة ما یتجمَّع لدیھا من أموال المؤمَّن 

  .6المادة  [49] .عھا مجلس الإدارةو المساھمین في الشركة، وفقا للقواعد التي یض لھم

لم یوضّح النظام الصّیغة التي تعتمدھا الشركة في استثمار ما یتجمَّع لدیھا من أموال المؤمَّن 

لھم، فصیغ الإدارة في شركات التأمین التعاوني كما رأینا سابقا، قد تكون قائمة على المضاربة أو 

ضاربة،ھذه الأخیرة التي اقترحھا العلماء و الباحثین على الوكالة أو على الجمع بین الوكالة و الم

  .المعاصرین و كرَّستھا بعض التشریعات العربیة في أنظمتھا القانونیة

فضلاً عن ذلك فإنّ ھذا النظام ترك المجال واسعاً لمجلس الإدارة في و ضع القواعد التي 

عن مسلك تطبیق التأمین  التي تقوم بھا الشركة، و بھذا قد تنحرف الاستثمارتحكم عملیات 

  .    التعاوني في الواقع العملي وفق معاییره و ضوابطھ الشرعیة

  الباب الرابع من ھذا النظام خُصَّصَ لكیفیة إدارة الشركة، حیث یتولى إدارة الشركة

مجلس إدارة مؤلف من ثمانیة أعضاء تعیّنھم الجمعیة العامة العادیة لمدة لا تزید على ثلاث 

و استثناءا .یُخلُّ ھذا التعیین بحق الشخص المعنوي في استبدال من یمثلھ في المجلس سنوات ولا

من ذلك تعین الجمعیة التأسیسیة أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات من تاریخ صدور القرار 

  .13المادة  [49] .الوزاري الصادر بإعلان تأسیس الشركة

قبل الجمعیة العامة، یتألّف من ثمانیة  فإدارة الشركة تعھد إلى مجلس إدارة معیّن من  

 28أعضاء، ھذه الجمعیة العامة المكوّنة تكویناً صحیحاً تمثّل جمیع المساھمین طبقاً لنص المادة 
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من ھذا النظام، و لا یكون انعقادھا صحیحا إلاّ إذا حضر مساھمون یمثّلون نصف رأس مال 

ة یتألّف من المساھمین فقط  دون وجود من الشركة على الأقل، وما یلاحظ ھنا أن مجلس الإدار

یمثّل المشتركین  والّذین ھم بمثابة المساھمین المتعاونین في حساب التأمین كلّھ،ولذا وجبت 

  .مشاركتھم في الإدارة أو ترتیب إدارة خاصّّة بھم تحت إشراف الشركة

 ي مراقب الحسابات نظّم الباب السادس من النظام الأساسي لشركة الرّاجحي للتأمین التعاون

حیث تعیَّن الجمعیة العامة سنویاً اثنین من مراقبي الحسابات المرخّص لھم بمزاولة المھنة في 

  .37المادة  [49] .المملكة، وتحدّد أتعابھما، و یجوز إعادة تعیینھما

لمراقب الحسابات في كل وقت حق الإطلاع على دفاتر الشركة و سجلاّتھا و غیر ذلك من 

ولھ أیضا أن یطلب البیانات و الإیضاحات التي یرى ضرورة الحصول علیھا، و أن  الوثائق،

  .38المادة  [49] .یتحقق من موجودات الشركة و التزاماتھا

على مراقب الحسابات أن یقدّم إلى الجمعیة العامة تقریراً یضمنھ موقف الشركة من تمكینھ 

وما یمكن قد كشفھ من مخالفات لأحكام نظام  من الحصول على البیانات و الإیضاحات التي طلبھا،

الشركات أو نظام مراقبة شركات التأمین التعاوني و لائحتھ التنفیذیة أو ھذا النظام،و رأیھ في 

    . 39المادة  [49] .مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع

شرعي یظھر من وظیفة مراقب الحسابات، أنّ دور ھذا الأخیر لا یرقى إلى دور المراقب ال

، و الذي یختصّ 2010من نظام التأمین التكافلي الإماراتي لعام ) 16(و الذي نصّت علیھ المادة 

بتدقیق معاملات الشركة تحت الإشراف المباشر للجنة الرّقابة الشرعیة للتأكّد من أنَّ آراء اللجنة 

تقاریره إلیھا، و ھذا ما یمیَّز قد تمّ تنفیذھا بشكل دقیق، كما یقوم بأعمالھ بالتنسیق مع اللجنة و یقدّم 

  .  فعلاً الرقابة في شركات التأمین التعاوني عن الرقابة في شركات التأمین التجاري

  الباب السابع من النظام تعرَّض لأھم القواعد التي تحكم حسابات الشركة و توزیع

ي بنھایة دیسمبر من الأرباح، حیث تبدأ سنة الشركة المالیة من الأول من ینایر من كل سنة، وتنتھ

السنة نفسھا، على أن تبدأ السنة المالیة الأولى من تاریخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسیس 

  .  40المادة  [49] .دیسمبر من العام التالي 31الشركة وتنتھي في 

تكون حسابات عملیات التأمین مستقلة عن قائمة دخل المساھمین، وذلك على التفصیل 

   :التالي

    :حسابات عملیات التأمین: وّلاأ

 .یفرد حساب للأقساط المكتسبة و عمولات إعادة التأمین و العمولات الأخرى  -

 .یفرد حساب للتعویضات التي تكبَّدتھا الشركة  -



 
 

 

86 

یحدد في نھایة كل عام الفائـض الإجمـالي الـذي یمثـل الفرق بین مجموع الأقساط  -  

فات التسویقیة و الإداریة و التشغیلیة و المخصّصات الفنیة والتعویضات، محسوماً منھ المصرو

  .43المادة  [49] .اللازمة بحسب التعلیمات المنظمة لذلك

 : یكون تحدید الفائض الصافي على الوجھ التالي -   

أعلاه أو یخصم منھ ما یخص المؤمَّن ) 3(یضاف إلى الفائض الإجمالي الوارد في الفقرة 

 .ار بعد احتساب ما لھم من عوائد و خصم ما علیھم من مصروفات مستحقةلھم من عائد الاستثم

عشرة بالمائة للمؤمَّن لھم مباشرة أو  %10یوزع الفائض الصافي، و ذلك بتوزیع نسبة  -

تسعون بالمائة إلى حسابات دخل  %90بتخفیض أقساطھم للسنة التالیة، و یرحل ما نسبة 

 .المساھمین

  :مینقائمة دخل المساھ:ثانیاً

  .تكون أرباح المساھمین من عائد استثمار أموالھم وفقا للقواعد التي یضعھا مجلس الإدارة -

) أولاً(من البند ) 5(تكون حصة المساھمین من الفائض الصافي بحسب ما ورد في الفقرة  -

  .من ھذه المادة

   :توزّع أرباح المساھمین على الوجھ التالي

 .المقررة تُجنَب الزكاة و ضریبة الدخل. 

من الأرباح الصافیة لتكوین احتیاطي نظامي، ویجوز للجمعیة العامة )  %20(یُجنَب. 

 .العادیة وقف ھذا التجنیب متى بلغ الاحتیاطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع

أن تجنب نسبة مئویة من  - بناء على اقتراح مجلس الإدارة –للجمعیة العامة العادیة . 

ة الصافیة، لتكوین احتیاطي إضافي وتخصیصھ لغرض أو أغراض معینة تقررھا الأرباح السنوی

 .الجمعیة العامة

من رأس المال ) % 5(یوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساھمین لا تقل عن . 

 .المدفوع

یوزع الباقي بعد ذلك على المساھمین بوصفھ حصة من الأرباح أو یحول إلى حساب  . 

 .الأرباح المبقاة

توزیع أرباح دوریة تخصم من الأرباح السنویة  –بقرار من مجلس الإدارة –یجوز. 

 .من ھذه المادة وفقا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من الجھات المختصة) 4(المحددة في الفقرة 

   44المادة  [49]

ذا یظھر ممّا سبق أن النظام الأساسي للشركة فصل بین حساب الشركة و حساب التأمین وھ

یعدّ من المبادئ الأساسیة للتأمین التعاوني، إلاّ أنھ لم یضع قواعد تنظیمیة من شأنھا إلزام مجلس 
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الإدارة بإتباعھا في تسییر حساب التأمین، ذلك أنھ قد یترتب من ھذا الفصل نقص الاھتمام 

لأن  المناسب من مجلس الإدارة بأموال حساب التأمین من حیث التعویض والصّرف و نحو ذلك،

  .مجلس الإدارة في شركات التأمین التعاوني قد لا یدرك أنّ قوّة حساب التأمین ھي قوّة الشركة

كما أنّ النص على توزیع الفائض من أھمّ أسس التأمین التعاوني بإعتباره ملكاً لھیئة 

من نظام مراقبة شركات التأمین التعاوني في ) 80(المشتركین، و ھذا یتوافق مع نص المادة 

 %90طریقة توزیعھ، و ما یؤخذ على ھذا التوزیع أنّ الشركة تأخذ نسبة كبیرة من الفائض قدرھا 

فضلاّ عن ذلك فإنّ الفائض . %10مقارنة مع ما یأخذه المؤمَّن لھم من توزیع الفائض بنسبة 

و  التأمیني محلّ خلاف بین شركات التأمین التعاوني في طریقة توزیعھ نتیجة غیاب قاعدة موحّدة

  .متعارف علیھا في التوزیع

و إن كان ھذا النظام تناول مسألة توزیع الفائض، فإنھ و في الجانب المقابل لمسألة الفائض 

لم یأت بأيَّ قاعدة تنظَّم مسألة عجز صندوق التكافل، على خلاف ما أقرّه نظام التأمین التكافلي 

العجز في حساب المشتركین بواسطة على إلزام ھیئة المساھمین بتغطیة  2010الإماراتي لعام 

 .    القرض الحسن و الذي یعتبر في رأینا حدّاً فاصلاً للتمییز بین التأمین التعاوني و التأمین التجاري

  بالنسبة لحل الشركة و تصفیتھا فقد تناولھا الباب الثّامن من النظام إذ قرّر أنھ تنقضي

النظام أو وفقا للأحكام المنصوص علیھا في نظام الشركة بانقضاء المدة المحددة لھا وفقا لھذا 

وعند انتھاء مدة الشركة وفي حالة حلّھا قبل ھذا الأجل تقرر الجمعیة العامة غیر . الشركات

  ) أو أكثر(طریقة التصفیة، وتعین ذلك مصفیا  –بنـاءاً علـى اقتراح مجلس الإدارة –العادیة 

س الإدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك یستمر وتنتھي سلطة مجل. وتحدد صلاحیاتھ و أتعابھ

المجلس قائما على إدارة الشركة إلى أن یعین المصفي، وتبقى لأجھزة الشركة اختصاصاتھا بالقدر 

ویراعى في التصفیة حفظ حقوق المشتركین في فائض . الذي لا یتعارض مع اختصاص المصفي

من ھذا ) 44(و) 43(یھا في المادتین عملیات التأمین والاحتیاطات المكونة بحسب المنصوص عل

  .47المادة  [49] .النظام

بعد عرضنا لأھم ما تضمّنھ النظام الأساسي لشركة الرّاجحي للتأمین التعاوني، یتجلّى لنا و 

بوضوح أنّ ھذا النظام لم یجسّد أسس ومبادئ التأمین التعاوني في الواقع العملي، لأنھ أغفل عن 

  :كم التأمین التعاوني ولاسیما ذكر أھم القواعد التي تح

  .النص الصریح على أنّ ما یدفعھ المشترك یكون على سبیل التبرّع -

 .و صلاحیّاتھا اختصاصاتھاوجود ھیئة الرقابة الشرعیة مع بیان   -

 .توزیع الفائض التأمیني على المشتركین وفق ما تقتضیھ العدالة -

 .تغطیة العجز التأمیني بواسطة القرض الحسن -
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  .التأمین لدى معید تأمین تعاونيإعادة  -

  )أمان(النظام الأساسي لشركة دبي الإسلامیة للتأمین . 3.1.1.2 

نظام أساسي للشركة، حیث ) أمان(وضعت الھیئة الشرعیة لشركة دبي الإسلامیة للتأمین 

خصص الباب الثاني لأسس التأمین التعاوني، وتضمّن خمس مواد، نعرض أھم ما جاء فیھا من 

  :لآتيخلال ا

  تلتزم الشركة بصفة أساسیة بمبادئ الشریعة الإسلامیة، وتتقید في جمیع مجالات نشاطھا

التأمیني والاستثماري بأحكامھا، وتراعي في جمیع معاملاتھا خلوّ ھذه المعاملات من الربا والغرر 

   .6المادة  [50].وغیرھما من المحظورات الشرعیة

تعاوني عن شركة التأمین التجاري التي لا تلتزم بأحكام وھذا ما یمیز فعلاً شركة التأمین ال

  .وتعاملھا مع البنوك استثماراتھاالشریعة الإسلامیة لا في عقودھا ولا تأمیناتھا ولا في 

  ،یقوم التأمین الذي تمارسھ الشركة على تعاون جماعة من الناس ھم المؤمّن لھم

ب أحدھم من جرّاء وقوع الأخطار یتعرضون لأخطار مشتركة، على تعویض الضرر الذي یصی

  .7المادة  [50] .المؤمَّن منھا، وذالك بقیام كل منھم بدفع مبلغ من النقود دفعة واحدة أو على أقساط

وعلى ذلك فإن كل عضو مشترك تجتمع فیھ صفة المؤمَّن و المؤمَّن لھ، ولھم مصلحة 

اك في تحمّل المسؤولیة عند نزول مشتركة تتمثل أساسا في التعاون على تفتیت الأخطار و الإشتر

الكوارث، فجماعة التأمین التعاوني لا یستھدفون ربحاً من أموال غیرھم وإنّما یقصدون التعاون 

  .على تحمّل الضرر 

  ،یعتبر المستأمن ضد خطر معین، متبرّعا من القسط الذي یدفعھ ومن عائد استثماره

التعویضات التي تدفعھا الشركة لمن یصاب  لجماعة المستأمنین، وھو منھم، بما یكفي لتغطیة

بالضرر من المستأمنین نتیجة وقوع الأخطار المؤمَّن منھا، ویوزّع الفائض الصافي على 

المستأمنین الذین لم یحصلوا على تعویضات لعدم وقوع الأخطار المؤمَّن منھا، بنسبة ما دفعھ كل 

المادة  [50] .بة الشرعیة و یعتمده مجلس الإدارةمنھم من أقساط، حسبما تُقرَّه ھیئة الفتوى و الرقا

8.   

ومن ھنا فإن أساس وثیقة التأمین التعاوني أنھا عقد تبرع إلزامي مستنده الشرعي قاعدة 

إلتزام التبرّعات عند المالكیة لأن من إلتزم معروفاً لزمھ ،كما أنّ التعویض الذي یدفع للمتضّرر 

  .من إشتراك و لكنھ تبرع تقتضیھ طبیعة التأمین التعاوني من المستأمنین لیس مقابلا لما دفعھ

  تقوم الشركة بإدارة عملیات التأمین التعاوني الذي تمارسھ لصالح المستأمنین، بصفتھا

وكیلا عنھم في الإدارة، وتستثمر أموالھم من الأقساط والفوائض بصفتھا مضارباً لھم، وتحدّد 

  .9المادة  [50] .وكالةوثائق التأمین حصّة المضاربة و أجر ال
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فالشركة إذن وكیل بأجر نیابة عن المشتركین في إدارة عملیات التأمین ،و مضارباً مقابل 

أموال المشتركین من الأقساط والفوائض، وھذا یعدّ فعلا  استثمارنسبة مئویة من الأرباح في 

حثین المعاصرین  وكرّسھ نظام تجسیداً و تطبیقاً لنموذج التأمین التعاوني الذي اقترحھ العلماء والبا

  .2010التأمین التكافلي الإماراتي لعام

  یوزّع فائض عملیات التأمین بین حملة الوثائق وفقا للائحة خاصة یعتمدھا مجلس الإدارة

ویمثل الفائض قیمة الفرق بین مجموع الاشتراكات التي دفعھا المستأمنون وعوائد استثمارھا و 

ویضات التي دفعتھا الشركة عن الأضرار التي لحقت بالمستأمنین بین مجموع المصاریف والتع

نتیجة وقوع الأخطار المؤمَّّن عنھا لدى الشركة، بالإضافة إلى حصة الشركة، بصفتھا مضارباً في 

  .10المادة  [50] .أموال التأمین، مقابل استثمار ھذه الأموال

أحد أھم مبادئ التأمین التعاوني فالنص على توزیع الفائض الصافي على المستأمنین یجسّد 

و إن كان محل خلاف بین شركات التأمین التعاوني في طریقة توزیعھ،فإذا كان النظام الأساسي 

نص على شمول التوزیع للمشتركین الذین لم یحصلوا على ) أمان(لشركة دبي الإسلامیة للتأمین 

لمشتركین الذین لم یحصلوا على تعویض فھناك شركات تأمین تعاوني تقوم بتوزیع الفائض على ا

  . تعویض والذین حصلوا على تعویض أقل من أقساطھم 

و ما یؤخذ على ھذا النظام أنّھ لم یتناول مسألة العجز الذي قد یحدث في حساب ھیئة 

، و إلزام ھیئة المساھمین بتغطیتھ بواسطة القرض الحسن إقتداءاً )حساب التأمین(المشتركین 

منھ ) 61(شـركة التأمین الإسلامیة المحدودة بالسـودان، والذي نص في المادة بالنظام الأساسي ل

إذا ظھر عجز في حساب المشتركین یغطّى ھذا العجز من الإحتیاطي العام، وفي حالة '': أنھ علــى

  .''أو كفایتھ یغطّى العجز من رأس المال على سبیل القرض احتیاطيعدم وجود 

 لھیئة الفتوى و الرقابة الشرعیة تضمّن ست مواد حول  كما خصّص باباً مستقلاً آخر

أعمال الھیئة و التزاماتھا، وحقوقھا، كما تضمن النظام الأساسي العناصر الأساسیة الخاصة 

  .بالتأمین التعاوني من الفائض ومصیره

تدلّ بوضوح على أنّ ) أمان(ھذه المواد في النظام الأساسي لشركة دبي الإسلامیة للتأمین 

ملیة لیست مجرّد اسم، أو تغییر عنوان، إنّما التأمین التعاوني حقیقة وتترتب علیھا آثار مختلفة الع

اختلافا جوھریاً عن التأمین التجاري الذي یأخذ كل أموال المستأمنین و لا یردّ منھا شیئا، في 

   .مقابل الالتزام بدفع مبلغ التأمین
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جسّد إلى حدّ ما ) أمان(دبي الإسلامیة للتأمین  وعلیھ یمكن القول بأن النظام الأساسي لشركة

أھم أسس التأمین التعاوني في الواقع العملي، و ھو بھذا یتوافق مع ما تضمّنھ نظام التأمین 

  .في جملة من مواده 2010التكافلي الإماراتي لعام 

  التطبیق العملي للتأمین التعاوني في السودان. 2.1.2

والرقابة على أعمال التأمین في السودان نموذجاً لنظام  أصدرت الھیئة العامة للإشراف

أساسي لشركات التأمین یمكّنھا من العمل وفقاً لنظام التأمین التعاوني، وھو بذلك تطبیقاً عملیاً 

  .للتأمین التعاوني

كما أن أوّل شركة تأمین إسلامیة في العالم نشأت وتأسست في السودان، واعتبر نظامھا 

  .ھا العملیة أساس نشوء شركات التأمین التعاوني داخل وخارج السودانالأساسي وتجربت

وعلى ذلك نتناول في ھذا المطلب النظام الأساسي النموذجي لشركات التأمین في السودان 

، و التطبیق العملـي للتأمین التعاوني في الشركة الإسلامیة المحدودة بالسودان )الفرع الأول(

  ).الفرع الثاني(

  النظام الأساسي النموذجي لشركات التأمین .1.2.1.2

أصدرت الھیئة العامة للإشراف والرقابة على أعمال التأمین في السودان نموذجاً لنظام 

  :أساسي لشركات التأمین، نعرض أھم ما جاء فیھ من خلال الآتي

التعاوني، ففي التفسیرات الواردة بالنظام، تشیر كلمة التأمین إلى أن المقصود بھا التأمین  -  

  . [51].كما تشیر كلمة التكافل إلى التأمین التعاوني على الأشخاص

فصل النظام الأساسي الجدید بین المساھمین الموقعین على عقد تأسیس شركة التأمین  -  

ونظامھا الأساسي وبین المشتركین الذین ھم حملة وثائق التأمین وشھادات التكافل الصادرة من 

  .ي أي مشاریع إسلامیة تتولى الشركة إدارتھاالشركة والمشتركین ف

أشار النظام الأساسي إلى فوائض التأمین وفوائض التكافل المتمثلة فیما یفیض من أقساط  -  

التأمین والتكافل والاحتیاطات وعوائد استثماراتھا وأي عائدات أخرى بعد دفع أقساط إعادة التأمین 

كما تمّ الإشارة إلى العجز في التأمین و في التكافل والتعویضات المستحقة والمصروفات الأخرى 

وھو النقص الحاصل في أقساط التأمین و التكافل و الاحتیاطات و عائد استثماراتھا و أي عائدات 

 .أخرى بعد دفع أقساط إعادة التأمین و التعویضات المستحقة للمشتركین و المصروفات الأخرى

[51].  

نظام التأمین التجاري لا یشار فیھ إلى الفائض أو العجز لأنھ  تجدر الإشارة ھنا كذلك إلى أن

لیس من حق المؤمَّن لھم أن یكون لھم نصیب في أرباح التأمین التي تحققھا الشركة، وإنما یذھب 

   ذلك
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أما في نظام التأمین التعاوني فیمكن أن تكون ھنالك أرباح على . لمؤسّسي الشركة فقط

المعین إذا كانت التعویضات المدفوعة للمتضررین تقل عن الأموال وثائق التأمین خلال العام 

 .المتجمّعة لدى الشركة من أقساط التأمین والاحتیاطات وعوائد الاستثمار وغیرھا من الإیرادات

  .74ص [7]

خلافا للنظم الأساسیة لشركات التأمین التجاریة فإن النظام الأساسي النموذجي یقنّن  -  

لشركات التأمین التعاوني بحیث تكون عضویتھا من المساھمین ومن ھیئة للجمعیة العمومیة 

المشتركین حملة وثائق التأمین، ھذا وقد حدّد النظام الأساسي النموذجي عدد أعضاء مجلس 

  .الإدارة لكل شركة بسبعة أشخاص، اثنان منھم على الأقل ممثلان للمشتركین حملة الوثائق

مومیة في النظام الأساسي النموذجي تعیین أعضاء ومن ضمن اختصاصات الجمعیة الع

لھیئة الرقابة الشرعیة لكل شركة یكونون من علماء الشریعة والقانونیین اللَّذین لدیھم درایة 

  . بالأحكام الشرعیة

ورغم أن النظام الأساسي النموذجي قد كفل للجمعیة العمومیة حق تعدیل لائحة الشركة، إلا 

ال تعدیل النص الخاص بخضوع جمیع أعمال الشركة لأحكام الشریعة أنھ لم یجوز لھا بأي ح

  .75ص  [7] .الإسلامیة

فصل النظام الأساسي النموذجي بین حسابات المساھمین وحسابات المشتركین حیث ألزم  -  

كل شركة أن تحفظ حساباً منفصلاً لرأس المال واستثماراتھ وآخر لنشاط الشركة في أعمال التأمین 

وبالنسبة لحساب المشتركین جوز النظام الأساسي لمجلس الإدارة أن یخصص . لتكافلوأعمال ا

كل الفائض أو جزء منھ كاحتیاطي عام أو أي احتیاطات أخرى ویعتبر ما یخصّص تبرعاً من 

وفي حالة عدم تخصیص كل الفائض كاحتیاطیات توزّع الشركة ما تبقّى من الفائض . المشتركین

  .[51] .اطھمللمشتركین بنسبة أقس

وضعت الھیئة العامة للإشراف والرقابة على أعمال التأمین في النظام الأساسي  -  

فقد ذكر في . النموذجي لشركات التأمین بنداً یتعلق بتكوین ھیئات الرقابة الشرعیة وصلاحیاتھا

یة ھذا النظام الأساسي أن تكون لكل شركة تأمین ھیئة رقابة شرعیة تختارھا الجمعیة العموم

  .بترشیح من مجلس الإدارة

خوَّل النظام الأساسي لھیئات الرقابة الشرعیة أن تشترك مع إدارات الشركات في وضع 

كما أعطیت ھیئات الرقابة الشرعیة الحق في مراجعة . نماذج وثائق التأمین والنماذج الأخرى

  .[51] عملیات الشركات للتأكد من مطابقتھا لأحكام الشریعة الإسلامیة

ویحق لرئیس . جوز لھذه الھیئات حضور الاجتماعات العامة للشركات وإبداء أي رأيوی

  .الھیئة أو من یمثلھ حضور اجتماعات مجلس الإدارة لكل شركة لطرح أي موضوع
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  [51]  :أوضح النظام الأساسي كیفیة تصفیة الشركة، حیث جاء في بند التصفیة ما یلي  

  .مساھم ما یستحق من رأس مال مع عائد الاستثماریصفّي حساب المساھمین بإعطاء كل  -

یصفّى حساب المشتركین أولا بالوفاء بالتزاماتھ ثم یصرف ما تبقى على أعمال البرّ  -

  .والخیر وفق ما تقرره الجمعیة العمومیة

  .یصفّى حساب التكافل أولا بالوفاء ثم یصرف الفائض على حملة شھادات التكافل  -

بات أولا بالوفاء بالتزاماتھ ثم یعطى الباقي لأرباب المال یصفّى حساب المضار -

  .المؤسسین

ونلاحظ ھنا كذلك أن النظام الأساسي النموذجي فصل بین حسابات المساھمین والمشتركین 

أصحاب الوثائق سواء أكانوا في التأمین العام أو التأمین التكافلي، كما أوضح كیفیة تصفیة كل 

التجاري فإنھ یوجد لدیھا حساب واحد تدخل فیھ مبالغ المؤمَّن لھم  أما شركات التأمین. حساب

وتكون ضمن موجودات الشركة ویؤول الفائض منھا إلى أصحاب الشركة دون المشتركین كما 

  .أنھا لا تصرف في أعمال البرّ والإحسان عند التصفیة النھائیة

ي السودان قامت الھیئة العلیا وانطلاقا من ھذا النظام الأساسي النموذجي لشركات التأمین ف

 –بالتعاون مع الھیئة العامة للإشراف على أعمال التأمین –للرقابة الشرعیة على أعمال التأمین

جاءت . بإعداد وثیقة تأمین الحریق وألحقت بھا العدید من وثائق التأمین في المجالات الأخرى

  .عارض مع التأمین التعاونيالوثیقة الجدیدة خالیة من شروط التأمین التجاري التي تت

وقد تضمَّنت الوثیقة الشروط العامة، والاستثناءات، والتعدیلات في الشروط وانتقال 

المصلحة التأمینیة وغیرھا من الشروط مثل الإخطار بالحادث، وحقوق الشركة عند تحقق الخطر، 

ؤمَّن لھ في حالة   وحالات سقوط حق المؤمَّن لھ في التعویض، وتسویة التعویض والتزامات الم

  .76ص [7] .حلول الشركة محلھ

یعتبر المؤمَّن لھ "ولعل من أھم شروط الوثیقة الشرط الرابع عشر الذي ینص على أنھ 

بقبولھ التعامل مع الشركة على أساس ھذه الوثیقة مشتركاً مع غیره من المؤمَّن لھم لدیھا على 

قرّ المؤمَّن لھ بأنھ اطّلع على النظام الأساسي أساس تعاوني طبقا لأحكام الشریعة الإسلامیة وی

  ).وھو النظام الأساسي النموذجي المشار إلیھ أعلاه" (للشركة ووافق علیھ

أما الوثائق الأخرى التي ألحقت بوثیقة تأمین الحریق والتي خضعت بدورھا للتدقیق 

: طي التأمین عن أخطاروالمراجعة من قبل الھیئة العلیا للرقابة الشرعیة فھي الوثائق التي تغ

الزلزال، الانفجارات، الصدم، الفعل العمدي، المسؤولیة المدنیة المستحقة للجیران، فقدان الانتفاع 

أو الأجرة، العواصف والزوابع والفیضانات، طفح خزانات المیاه العلویة وانفجار مواسیر میاه 

: ھذا علاوة على وثائق. ھلیةالشرب، مسؤولیة المستأجر قبل المالك، الشغب والاضطرابات الأ
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ھذا و في ). بضائع(وتأمین أخطار الحرب) بضائع(، تأمین الإضرابات )بضائع(التأمین البحري

والذي ینصّ على أن یخضع ھذا التأمین " بالقانون والممارسة"كل ھذه الوثائق نجد الشرط الخاص 

  .77ص [7] للقانون والممارسة السائدین في بلد إصدار الوثیقة 

قانون الإشراف (وھذا یعني خضوع الشروط الواردة في ھذه الوثائق جمیعا للقانون الجدید 

  .الذي ینظم أعمال التأمین وھو القائم على أساس التأمین التعاوني) 1992والرقابة لسنة 

وھناك وثیقة تأمین صدرت بمفردھا بعد مراجعتھا من قبل الھیئة العلیا للرقابة الشرعیة 

ھذا النوع من " عقد تأمین القرض العقاري"ا من مخالفات شرعیة، ھذه الوثیقة ھي وأزالت ما بھ

التأمین تقدمھ شركات التأمین للجھات التي تمنح قروضاً وسلفیات من أجل شراء أو بناء 

  .العقارات، بحیث لا تتضرر ھذه الجھات عند عجز الأشخاص المموّلین عن السداد لأسباب عدّة

المراجعة بواسطة الھیئة العلیا للرقابة (قد تأمین القرض العقاريوقد جاء في وثیقة ع

  : في المادة الخامسة منھا ما یلي ) الشرعیة

  :الحقوق المؤمَّن علیھا    

  .یؤمَّن لھ المؤمَّن لھ مبلغ القرض  -   

ة إذا توفي المقترض تقوم الشركة بدفع المبلغ المؤمَّن علیھ للمؤمَّن لھ عند بدایة السن -   

التأمینیة التي توفي في أثنائھا ، تتوصل الشركة لمعرفة الرصید أو المبلغ المؤمَّن علیھ عند وفاة 

  .المقترض وفقا للجداول المستعملة بواسطة الشركة لذلك الغرض 

كما جاءت المادة الثانیة من ھذه الوثیقة توضح أن ذلك التأمین ھو على أساس التأمین 

  :التعاوني حیث ذكر نصّاً

ـ أن ھذا عقد للتأمین التعاوني بین الشركة والمؤمَّن لھ نیابة عن المقترضین بحیث یتبرع           

  .المؤمَّن لھ بكل أو بجزء من القسط الذي یدفعھ لمقابلة التزامات ھذا النوع من التأمین

إذا زادت . ـ تقوم إدارة الشركة باستثمار ما یتوافر من ھذه الأموال لمصلحة الطرفین

الأقساط وأرباح استثماراتھا عن التزامات الشركة فإن الشركة تحتفظ من ھذا الفائض بالاحتیاطات 

  . المعقولة وتعید توزیع الباقي للمؤمَّن لھم

ثم إن المادة السابعة عشر من ھذه الوثیقة أوضحت كیفیة التحكیم عند نشوء أي خلاف بین 

س التحكیم ویعمل وفقاً لأحكام القانون والمقصود ھنا ھو یخوّل للمجل -أطراف العقد ولم یُسَوَّ ودیّاً

  .المبني على فكرة التأمین التعاوني 1992قانون الإشراف والرّقابة على أعمال التأمین لعام 

إنطلاقا ممّا سبق یمكن القول بأن النظام الأساسي النموذجي لشركات التأمین في السودان قد 

التعاوني، و یعد فعلا تجسیداً و تطبیقاً عملیاً لھ من خلال  قنَّنَ بصورة واضحة لنظام التأمین

  .تقریره و بصراحة مبادئ وضوابط التأمین التعاوني التي تم عرضھا من خلال الفصل الأول
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كما أن كل من وثیقة تأمین الحریق و وثیقة عقد التأمین العقاري تضمَّنا نصوصاً صریحة 

  :اوني في الواقع العملي و ذلك من خلالعلى تطبیق مبادئ و ضوابط التأمین التع

  .النص على أن ما یدفعھ المؤمَّن لھ على سبیل التبرع -

 .النص على توزیع الفائض على المؤمَّن لھم -

النص على التعاون و التكافل من خلال الشرط الرابع الوارد في وثیقة تأمین  -

ن لھم على أساس تعاوني طبقاً الحریق الذي اعتبر أن المؤمَّن لھ مشتركاً مع غیره من المؤمَّ

  .لأحكام الشریعة الإسلامیة

  العملي للتأمین التعاوني في شركة التأمین الإسلامیة المحدودة التطبیق.2.2.1.2       

نتناول التطبیق العملي للتأمین التعاوني في شركة التأمین الإسلامیة المحدودة من         

، والأسس التـي قامت علیھا الشركة )أولا(میـة المحـدودةالتعریف بشركة التأمیـن الإسلا: خلال

، ثم أنواع التأمین التي تزاولھا الشركة )ثالثا(و الأغراض التي من أجلھا أنشئت الشركة ) ثانیا(

  ).خامسا(فالنظام الأساسي لإدارة الشركة ) رابعا(

  :التعریف بشركة التأمین الإسلامیة المحدودة - أولاً 

لتأمین الإسلامیة المحدودة بجمھوریة السودان كشركة مساھمة عامة، تم تأسیس شركة ا

و قد تم . مكونة من عدد من المؤسسین، یمتلك بنك فیصل الإسلامي السوداني معظم أسھم الشركة

م بموجب قانون الشركات السوداني لسنة 1978تسجیل ھذه الشركة لدى مسجل عام الشركات عام

، الذي تقدمت بھ إدارة )3(ذه الشركة ردا على الاستفسار رقم و قد كان قرار إنشاء ھ. م1925

بنك فیصل الإسلامي السوداني لھیئة الرقابة الشرعیة للبنك، والذي نص قانونھ على الالتزام 

بالعمل  وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة، وقد كان فحوى الاستفسار ھو مدى إمكانیة جواز تعامل 

جاري لحمایة أموالھ وممتلكاتھ، وأموال عملائھ والمودعین لدیھ من البنك مع شركات التأمین الت

مختلف الأخطار التي قد یتعرض لھا البنك و إمكانیة إنشاء شركة تأمین تعاوني و قد جاء رد ھیئة 

الرقابة الشرعیة على ھذا الاستفسار بعدم جواز تعامل البنك مع شركات التأمین التجاري و ذلك 

أھمھا شبھة الغرر، وأجازت الھیئة للبنك إنشاء و تأسیس تأمین تعاوني لوجود شبھات شرعیة 

وذلك لإتفاق جمیع الفقھاء على جواز التأمین التعاوني، شریطة أن یكون التعاون في الأعمال 

التأمینیة واضحاً بالنص في وثیقة التأمین، على أن المبلغ الذي یدفعھ المشترك یكون تبرعاً منھ 

وعقب صدور ھذه الفتوى تم إنشاء . ھ من یحتاج إلى المعونة من بقیة المشتركینللشركة، لیعان من

    .359ص [12] .شركة التأمین الإسلامیة المحدودة كأول شركة تأمین إسلامیة في العالم 

   :الأسس التي قامت علیھا الشركة - ثانیاً

  :وفق الآتيیمكن عرض الأسس التي قامت علیھا شركة التأمین الإسلامیة المحدودة  



 
 

 

95 

  أن یكون التأمین تأمیناً تعاونیاً بین المشتركین، و أن لا یھدف المؤسّسون للحصول على

أرباح من عملیة التأمین، و یتحقق ھذا التعاون بین المشتركین باعتبار أن المشترك أو المؤمَّن لھ 

 .منھم متبرعًا بكل أو بجزء من قیمة اشتراكھ ، لیعان بھ بقیة المشتركین و ھو واحد

  توزیع الفائض على المشتركین، وقد عرّف النظام الأساسي للشركة الفائض بأنھ ما یفیض

من أقساط التأمین وعائد استثماراتھا بعد دفع أقساط إعادة التأمین والتعویضات المستحقة 

للمشتركین وأي التزامات أخرى، و لا یحق للمؤسّسین الحصول على أيَّ أرباح عن أسھمھم من 

  .ئضالفا

  تكوین ھیئة للمشتركین و إشراكھم في إدارة الشركة.  

 دفع نسبة محددة من ربح استثمار أموال المشتركین للمؤسّسین نظیر الإدارة فقط.  

 دفع رأس مال الشركة على أساس القرض الحسن.  

  العمل بنظام القسط الثابت.  

 توجیھات ھیئة الرقابة جواز التعامل مع شركات إعادة التأمین التجاریة للضرورة، وفقاً ل

  .361ص [12] .الشرعیة للشركة

  :  الأغراض التي نشأت من أجلھا الشركة  - ثالثاً

حدَّد عقد تأسیس الشركة الغرض من إنشاء الشركة، وھو مزاولة أعمال التأمین والتكافل، 

 یتعارض وأعمال إعادة الـتأمین، واستثمار أموال الشركة في المجالات التي تراھا مناسبة،على ألاَّ

   .360ص [12] .نشاط الشركة في جمیع أعمالھا مع أحكام الشریعة الإسلامیة

إنَّ عقد تأسیس الشركة یجسّد أحد أھم أسس التأمین التعاوني والمتمثّل في توافق أعمال 

  .شركة التأمین التعاوني مع أحكام الشریعة الإسلامیة

  : أنواع التأمین التي تزاولھا الشركة - رابعاً

  ).بحري، بري، جوي، نھري ( ـ تأمین نقل البضائع     

  . ـ الحریق و الأخطار الملحقة بھ    

  .ـ السطو    

  ـ السیارات بشقیھا      

  . ـ أخطار المقاولین و أخطار التشیید و التركیب الھندسي    

  .ـ انفجار الغلایات    

  .ـ الكسر الآلي    

  .ـ فقدان الأرواح بسبب الحوادث     

  .ـ خیانة الأمانة     
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  ) .المرحلة و المحفوظة ( ـ النقدیة     

  . ـ تأمین الثروة الحیوانیة    

  . ـ أصحاب العمل    

  . ـ تأمین الطائرات ومخاطر الطیران    

  ). الفردي والجماعي(ـ التكافل بشقیھ     

  :النظام الأساسي لإدارة الشركة  -خامساً

لشركة التأمین الإسلامیة المحدودة أجھزة إدارة الشركة، و إعداد  نظَّمت اللاَّئحة التنفیذیة

الحسابات، كما نصّت اللائحة على الفائض التأمیني وكیفیة توزیعھ، كما أجازت الھیئة الشرعیة 

بشركة التأمین الإسلامیة المحدودة التعامل مع شركات التأمین التجاري للضرورة وبضوابط 

ما جاء في المواد التي تضمنتھا اللائحة والتي لھا صلة بالتطبیق  وفیما یلي نعرض أھم. شرعیة

العملي للتأمین التعاوني، كما نعرض الضوابط التي نصت علیھا الھیئة الشرعیة بشركة التأمین 

الإسلامیة المحدودة والتي یجب على ھذه الأخیرة مراعاتھا عند تعاملھا مع شركات إعادة تأمین 

  .  تجاریة

تدار الشركة وفقا للائحة تأسیسھا بواسطة مجلس إدارة مكوَّن من عدد لا : شركةإدارة ال -  

یزید عن سبعة أعضاء، واحد منھم على الأقل یمثل حملة الوثائق، و یتم انتخاب أعضاء مجلس 

  .12المادة  [52] .الإدارة بواسطة الجمعیة العمومیة للشركة و التي تتكون من المؤسّسین

تتكون ھذه الھیئة من حملة الوثائق الذین لا تقل أقساط التأمین التي  :ھیئة المشتركین -  

ومن ھذه الھیئة یتم . دفعھا كل منھم خلال السنة عن ألف جنیھ أو ما یعادل ذلك بأي عملة أخرى

 اختیار صاحب اكبر قیمة أقساط قام بدفعـھا للشركـة لیمثل المشتركین في مجلـس إدارة الشركة

تعرض على ھیئة المشتركین الحساب الختامي للشركة، والتقریر السنوي  و .20المادة  [52]

   . 21المادة  [52]لمجلس الإدارة قبل مدة لا تقل عن شھر من اجتماع الھیئة العمومیة للشركة 

تتكون للشركة ھیئة رقابة شرعیة مكوّنة من عدد من علماء : ھیئة الرقابة الشرعیة -  

، و مھمة ھذه الھیئة مراجعة عملیات الشركات التأمینیة و الاستثماریة الشریعة الإسلامیة و القانون

للتأكد من مطابقتھا لأحكام الشریعة الإسلامیة، ویحق للھیئة حضور الاجتماعات العامة للشركة و 

إبداء الرأي كما یجوز لرئیس الھیئة أو من یمثلھا طلب حضور اجتماعات مجلس الإدارة لطرح 

   .68-24اد المو [52] أي موضوع

  : الحسابات -  

یلتزم مجلس إدارة الشركة بموجب لائحة الشركة بإعداد میزانیة الشركة، وحساب الأرباح 

والخسائر، وإعداد تقریر عن نشاط الشركة خلال السنة المالیة، وتلزم الشركة بحفظ حسابات 
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جلھ وردت المبالغ مضبوطة على المبالغ التي تستلمھا والتي تصرفھا، و بیان العمل الذي من أ

  .51المادة  [52]المذكورة وأوجھ صرفھا، مع بیان موجوداتھا و التزاماتھا 

كما نصت اللائحة على إلزام الشركة بإعداد حسابین منفصلین أحدھما للمؤسَّسین و الآخر 

   .55المادة  [52]للمشتركین 

ل سنة مالیة، بعد استقطاع وتُلزِم اللائحة أیضاً الشركة بتحدید صافي الأرباح أو الخسائر لك

ما یخص المؤسّسین من المصروفات الجاریة، والمساھمة في فوائد ما بعد الخدمة للعاملین 

بالشركة، وقیمة الدیون الھالكة والمشكوك فیھا واستھلاك قیمة الأصول الثابتة، وغیرھا من 

  .56المادة  [52]المصروفات

لكل سنة مالیة بعد استقطاع التزامات  وتلتزم الشركة بموجب لوائحھا بتحدید الفائض

المشتركین، المتمثلة في مصروفات إدارة الشركة للسنة المالیة، والمساھمة في فوائد ما بعد 

الخدمة، و قیمة الدیون الھالكة، والمشكوك فیھا، واستھلاك الأصول، وأي مصروفات أخرى 

یقصد بھ ما یفیض من :(الفائض بأنھ من لائحة الشركة 2وقد عرفت المادة . تقرّرھا إدارة الشركة

أقساط التأمین وعائد استثماراتھا، بعد دفع أقساط إعادة التأمین و التعویضات المستحقة 

و یتم توزیع ھذا الفائض للمشتركین بنسبة أقساطھم، و یجوز ) للمشتركین، وأي التزامات أخرى

، أو احتیاطات أخرى، ویعتبر لمجلس الإدارة أن یخصّص كل الفائض أو جزء منھ كاحتیاطي عام

  . 59المادة  [52]ما یخصّص تبرعاً من المشتركین

والمعمول بھ في شركة التأمین الإسلامیة المحدودة توزیع الفائض على جمیع المشتركین 

بنسبة أقساطھم دون تمییز بین المشتركین الذین حصلوا على تعویض من الشركة، والذین لم 

ة، وھذا تأسیساً على أن الفائض حق للمشتركین جمیعاً فكل مشترك یأخذوا أي تعویض من الشرك

یكون متبرّعاً لبقیة المشتركین بما تحتاجھ الشركة من اشتراكات لدفعھا تعویضات، لمن یصیبھ 

   .20ص  [53]ضرر من المشتركین 

  : إعادة التأمین -  

مع شركات إعادة التأمین أجازت الھیئة الشرعیة بشركة التأمین الإسلامیة المحدودة التعامل 

التجاریة للضرورة، و لكن بضوابط نصت علیھا الھیئة في الاستفسار الذي تقدمت بھ إدارة 

الشركة، حول جواز التعامل مع شركات إعادة التأمین التجاریة، لعدم وجود شركة إعادة تأمین 

  :إسلامیة، فأجابت الھیئة بجواز التعامل و لكن بالضوابط الآتیة

 ركة أن تتعامل مع معیدي التأمین على نظام القسط الصافي دون أخذ عمولةعلى الش.  

 أن لا تتقاضى شركات التأمین الإسلامیة عمولة أرباح من المعیدین.   

  أن لا تدفع الشركة أي فوائد ربویة على الاحتیاطات التي تحتفظ بھا. 



 
 

 

98 

  التامین لأقساط إعادة عدم تدخل شركة التأمین الإسلامیة في طریقة استثمار شركة إعادة

التأمین المدفوعة لھا، كما لا یجوز لھا المطالبة بأي أرباح في عائد استثمارات شركة إعادة 

التأمین، وفي مقابل ذلك لا تتحمل شركة التأمین الإسلامیة أي جزء من الخسارة التي تتعرض لھا 

 . شركة إعادة التأمین 

 تأمین لأقصر مدة ممكنة، وأن لا تتجدَّد أي اشتراط أن یكون الاتفاق مع شركة إعادة ال

  .اتفاقیة إعادة تأمین إلا بعد الرجوع لھیئة الرقابة الشرعیة

  تقلیل النسبة التي تدفع من الأقساط لشركات إعادة التأمین التجاریة بالقدر الذي یزیل

  .الحاجة أو الضرورة

الإسلامیة المحدودة تتكون من انطلاقاً ممَّا سبق یتضّح لنا أن أجھزة إدارة شركة التأمین 

عدة أجھزة، ممثلة في مجلس الإدارة، و ھیئة المشتركین، وھیئة الرقابة الشرعیة، فكل ھذه 

الأجھزة تعمل على فرض رقابة على إدارة الشركة، ومتابعة تنفیذ سیاساتھا العامة، و مطابقة 

ق في مجلس إدارة الشركة عن أعمال الشركة مع أحكام الشریعة الإسلامیة، و إشراك حملة الوثائ

طریق ممثل لھیئة المشتركین معناه اتحاد صفة المؤمَّن والمؤمَّن لھ، وھذا یُعَدّ من أھم مبادئ 

  .التأمین التعاوني

ویعتبر النص على توزیع الفائض على المشتركین، من المبادئ الأساسیة للتأمین التعاوني 

بل تحمیلھم أي عجز یلحق بالشركة، ورغم محاولة الذي یقوم على رَدَّ الفائض للمشتركین، مقا

) 59(الشركة تطبیق ھذا المبدأ وذلك بالنص علیھ في النظام الأساسي للشركة، إلا أن نص المادة 

تُضعِف تطبیق ھذا المبدأ، وذلك أن منح مجلس إدارة الشركة مطلق الحریة في تقریر تحویل أو 

، أو أي احتیاطات أخرى، ویعتبر ما خُصَّص تخصیص كل الفائض أو جزء منھ كاحتیاطي عام

من فائض في الاحتیاطي تبرعاً من المشتركین، یؤدّي إلى حرمان المشتركین من الحصول على 

الفائض واستفادة المؤسّسین منھ ،الأمر الذي یجعل الفائض الذي تم تحویلھ إلى احتیاطي بمثابة 

لتفرقة بین الفائض في التأمین التعاوني وھذا یجعل ا. الأرباح في شركات التأمین التجاریة

    .365ص [12] .والأرباح في التأمین التجاري تفرقة نظریة فقط 

فقد جاء في نموذج طلب الاشتراك الذي أعدتھ شركة التأمین الإسلامیة المحدودة من خلال 

  : الإقرارات التي یدلي بھا المشترك ما یلي

اً لتعاقد بیني وبین المضارب ، كما أقرُّ ھنا بأن أُقرُّ وأوافق أن یكون ھذا الطلب أساس"

الأجوبة التي أعطیتھا في ھذا الطلب صحیحة وحقیقیة ولیس ھناك معلومات مادیة تم حجبھا أو 

أي ظروف خاصة تم حذفھا وأوافق أن یطلب المضارب معلومات من أي طبیب أو شخص آخر 

  .اتفیما یخص صحتي وھنا أعطي الحق للإدلاء بھذه المعلوم
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  ...توقیع طالب الاشتراك /   /    التاریخ    

في حالة انسحابي أو اعتباري منسحباً أقِرُّ وأوافق بالتبرع لصندوق التكافل بنصیبي في 

  .فائضھ بعد آخر تقییم 

  ...توقیع طالب الاشتراك /   /    التاریخ    

  .لحاجة الصندوقأُقرُّ بالتبرع بجزء أو بكل قسط اشتراكي لصندوق التكافل وفقاً 

    . [54]... " توقیع طالب الاشتراك /   /    التاریخ    

  :فھذا الإقرار تضمَّن أھم مبادئ التأمین التعاوني و ذلك من خلال

  . النص الصریح على التبرع -

 .صندوق التكافل وھذا یعني أنھ یوجد حساب خاص بالمشتركین -

 .النص على الفائض التأمیني  -

رد في الإقرار یدلّ على أنَّ شركة التأمین الإسلامیة مصطلح المضارب الوا -

  . المحدودة تعمل بصفتھا مضارباً فیما یتعلق باستثمار الاشتراكات المحصّلة

نخلص من خلال ھذا المبحث أنّ ھناك محاولة جلیّة في تجسید مبادئ التأمین التعاوني في 

ساسیة لبعض شركات التأمین التعاوني الواقع العملي لمسناھا من خلال عقود ووثائق والأنظمة الأ

،والنظام الأساسي لشركة التأمین )أمان(لاسیّما النظام الأساسي لشركة دبي الإسلامیة للتأمین 

   .الإسلامیة المحدودة في السودان

ومھما یكن فإن تطبیق التأمین التعاوني في الواقع العملي من قبل ھذه الشركات یعدّ تجربة 

بعض البلدان العربیة، یمكن من خلالھا رصد أھم التحدّیات التي تواجھ  فریدة من نوعھا في

التأمین التعاوني في الواقع العملي وآفاقھ المستقبلیة، ولن یتأتّى ذلك إلاّ إذا قمنا بتقییم مدى نجاح 

 باعتبارھماھذه التجربة في الوطن العربي و لاسیّما التجربة السعودیة والتجربة السودانیة 

  .ین في تطبیق التأمین التعاوني الرائدت

ولذا سیكون تقییم تطبیقات التأمین التعاوني في الواقع العملي محل دراسة في المبحث الثاني 

  .من ھذا الفصل

  تقییم تطبیقات التأمین التعاوني في الواقع العملي. 2.2

مة الأساسیة إن دراسة التطبیقات العملیة للتأمین التعاوني من خلال عقود و وثائق و الأنظ

لبعض شركات التأمین التعاوني في البلاد العربیة، كما تقدم في المبحث الأوّل من ھذا الفصل، 

تساعد على معرفة مدى تجسید أُسُس و مبادئ التأمین التعاوني في الواقع العملي و من ثمّ الحكم 

یقودنا حتماً إلى  على مدى نجاح تجربة التأمین التعاوني في بعض الدول العربیة، الأمر الذي

  .التساؤل عن التحدیات التي تواجھ التأمین التعاوني في البلاد العربیة وآفاقھ المستقبلیة
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وعلى ذلك نتناول في ھذا المبحث مدى نجاح تجربة التأمین التعاوني في بعض الدول 

البلاد العربیة في مطلب أول، على أن نعرض في مطلب ثان تحدیات وآفاق التأمین التعاوني في 

  .العربیة

  مدى نجاح تجربة التأمین التعاوني في بعض الدول العربیة. 1.2.2

نتناول مدى نجاح تجربة التأمین التعاوني في بعض الدول العربیة من خلال التعرض إلى 

، ومدى نجاح )الفرع الأول(مدى نجاح تجربة التأمین التعاوني في المملكة العربیة السعودیة 

  ).الفرع الثاني(تعاوني في السودان تجربة التأمین ال

  مدى نجاح تجربة التأمین التعاوني في المملكة العربیة السعودیة. 1.1.2.2

بالنظر إلى عقود ووثائق والأنظمة الأساسیة لشركات التأمین التعاوني في المملكة العربیة 

م مدى نجاح السعودیة والتي كانت محل دراسة في المبحث الأول من ھذا الفصل، یمكن تقیی

  :تجربة التأمین التعاوني في المملكة العربیة السعودیة من خلال الآتي

تتماثل أنظمة التأمین التعاوني في المملكة العربیة السعودیة مع أنظمة التأمین  -

من حیث الھدف من التأمین، ومن حیث قیامھا على المعاوضة، و ) التقلیدي(التجاري

 .الإحتمال، والإلزام للجانبین

 تعكس وثائق و عقود بعض شركات التأمین التعاوني في المملكة العربیة السعودیة ما لا -

یفترض في التأمین التعاوني في الفقھ الإسلامي من حیث قیامھ على التبرع، و إنّما تعكس 

من حیث قیامھ على المعاوضة، فبنود الوثائق في كثیر منھا ) التقلیدي(مفھوم التأمین التجاري

و ربّما كان ذلك لخضوعھا لأنظمة تقوم . و قرائن على إرادة المعاوضة نصوص صریحة

  .37ص [47] .على المعاوضة

لا یعكس توزیع الفائض ما یجب أن یكون في التأمین التعاوني بأن یتم توزیع الفائض بما  -

  .یحقق مبدأ العدالة بین المشتركین

لا یبقى أي فرق جوھري عملي  فھناك شركات تأخذ الفائض كلھ، تحت أيّ مسمَّى، وبالتالي

وھناك شركات تأخذ نسبة كبیرة من الفائض تحت مسمَّى . بینھا وبین شركات التأمین التجاري

ضوء ذلك فإنَّ الشركة تأخذ أجر الوكالة و ھي نسبة كبیرة من الأقساط، ثم إن وجد  فعلىالحافز، 

  .118ص  [19] .لأداءالفائض فإنَّ الشركة تأخذ منھ نسبة أخرى بإعتبارھا حافزًا ل

  معظم القیادات و العاملین في ھذه الشركات من أصحاب الخبرات في مجال التأمین

  .التجاري ولم یحصلوا على التأھیل و المعارف الكاملة عن التأمین التعاوني
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  دور ھیئات الرقابة الشرعیة لكل شركة لم یكن فعال بدرجة كافیة لعدم الإلزام بوجود

ا الشكلي دون قیامھا بمھامھا في الإفتاء والمشاركة الفعالة في ابتكار وثائق تأمین الھیئة أو لوجودھ

  .نابعة من الشریعة

  لا توجد مراجعة شرعیة خارجیة على أعمال شركات التأمین التكافلي أسوة بمراجعة

الحسابات لتوضیح مدى التزام كل شركة بتطبیق ما یفتى بھ و الالتزام بكل ما ھو شرعي في 

  .ملاتھامعا

  كثیر من العاملین بھذه الشركات لا یعلم ما ھو الفرق بین التأمین التجاري و التأمین

التعاوني ویمارس عملھ بنفس مفھوم و أداء التأمین التجاري سواء في قبول الأخطار أو معالجة 

لتي المطالبات أو قبول طلبات الحمایة والادخار ویرجع ذلك لنقص الموارد البشریة المؤھلة وا

  : سببھا ما یلي 

  .ـ عدم وجود مقرّرات دراسیة للتأمین التكافلي في المعاھد و الجامعات

ـ عدم وجود منھج تدریبي یعمل على سدّ النقص في مجال المعارف و المھارات للتأمین 

  .التعاوني

  .ونيعلى الاجتھادات الفردیة في التنمیة الذاتیة للعاملین في مجال التأمین التعا الاعتمادـ 

ـ عدم وجود نظام رسمي یكون مسؤولاً عن إعداد الموارد البشریة لھذه الصناعة ویؤكّد 

  .جودتھا

ـ عدم وجود شھادات مھنیة للعاملین في ھذا المجال أسوة بشھادات ممارسة مھنة التأمین 

  .التجاري وما شابھھا

اعدھا على إبداع ـ أثّر على ھذه الصناعة عدم وجود إتحاد ینظّم عمل ھذه الشركات و یس

وثائق جدیدة و یطوّر من أدوات إعادة التأمین التعاوني التي تعتبر أحد المناطق التي تحتاج إلى 

  .جھد أكبر لتطویرھا

وبالدراسة الدقیقة للائحة التنفیذیة ونظرا لریادة المملكة في تأسیس سوق تأمین بالكامل 

اللائحة تحتاج من السادة القائمین على مراقبة متوافق مع أحكام الشریعة الإسلامیة فإنّ بعض بنود 

نشاط التأمین مراجعتھا حتى تكون مطابقة للبند الأوّل في المرسوم الملكي الخاص بنظام مراقبة 

  : شركات التأمین وھذه الملاحظات ھي 

القسط أو المبلغ الذي یدفعھ المؤمّن لھ : الاشتراك: "ـ من التعریفات المذكورة باللائحة   

أي أنّ العلاقة " ؤمّن مقابل موافقة المؤمّن على تعویض المؤمّن لھ عن الأضرار أو الخسارة للم
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بین المؤمّن لھ و الشركة علاقة معاوضة و تخرج عن كونھا علاقة تبرّع بین المستأمنین بعضھم 

  .لبعض وبالتالي یفسد الغرر ھذا العقد أو یتحوّل إلى تأمین تجاري

الحدّ الأدنى لرأس المال فقط لتغطیة مطالبات حملة الوثائق عند  یخصّص: " 47ـ المادة   

وھذا یؤكّد علاقة المعاوضة المباشرة بین المؤمّن لھ والشركة وھذا " عدم كفایة المخصّصات الفنیّة

یخلّ بمبدأ الفصل بین أموال حملة الوثائق و بین رأس مال شركة الإدارة، وفي حالة عجز أموال 

الوفاء بالمطالبات یتمّ منح قرض حسن من رأس المال لسداد ھذه المطالبات على حملة الوثائق عن 

  .أن یردّ من الأقساط المحصّلة 

فعلى الشركة الالتزام بالأوعیة  الاستثمارإذا لم توافق المؤسّسة على خطّة : "  61ـ المادة   

ك قد تكون ربویة و فیھا ھذه الأوعیة بھا ودائع في البنو) " 01(والنسب الواردة في الجدول رقم

سندات حكومیة محلّیة ودولیة و سندات مصدّرة من شركات محلّیة و شركات دولیة وكما ھو 

على فائدة ربویة، و بھا أسھم غیر  لاحتوائھافیھا شرعا  الاستثمارمعلوم فإنّ السندات غیر جائز 

  .فیھا شرعا الاستثمارمحدّد أن تكون من الأسھم المجاز 

للمؤمّن لھم مباشرة،  % 10توزیع الفائض الصافي، ویتمّ إمّا بتوزیع نسبة : " 70ـ المادة   

  " إلى قائمة دخل المساھمین  % 90أو بتخفیض أقساطھم للسنة التالیة، و یرحّل ما نسبتھ 

الحكم الشرعي " من وجھة النظر الشرعیة و وفق معاییر توزیع الفائض الذي ینصّ على 

وھي مبالغ متبرّع بھا كلّھا أو بعضھا وفقا لنظام  الاشتراكاتصلھ، و ھو للفائض یستمدّ من حكم أ

التأمین التعاوني الذي یعتبر الدخول فیھ قبولا ضمنیاّ بالشروط المبیّنة في الوثائق أو اللوائح 

ھذا وقد صدرت عدّة فتاوى شرعیة بشأن ". المنظمة للتصرفات المتعلّقة بالفائض التأمیني 

  .43ص [55] .ثائق بالفائض التأمینيحملة الو اختصاص

 باعتبارھافقد ناقش الدكتور علي محي الدین القره داغي النسبة التي تؤخذ من الفائض 

أین الحافز في ھذه المسألة على فرض صحتھ في عقد الوكالة ؟ :حافزا للأداء بطرح السؤال الآتي

  ھذه الزیادة ؟ تعطىو على أيّ عمل جدید 

أساس بذل المزید من العمل و تقدیم الخدمات الجیّدة، و لزیادة على  تعطىفإذا كانت 

التأمینات فإنّ الشركة بحكم كونھا وكیلة بأجر، علیھا أن تكون أمینة باذلةً جھودھا لتحقیق ھذه 

  .الأمانة، و لا یجوز لھا التقصیر و الإھمال، وھذا محل اتفاق بین الفقھاء، وأھل القانون

  :مة في الدول العربیة على ما یأتيوالأنظ القوانینفقد نصت 

  .576المادة  [56]" یجب دائما على الوكیل أن یبذل في تنفیذه للوكالة عنایة الرجل العادي"
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أجر، وجب على الوكیل أن یبذل في تنفیذھا العنایة التي یبذلھا في  بلاإذا كانت الوكالة "

المعتاد، فإذا كانت بأجر وجب على أعمالھ الخاصة، دون أن یكلف في ذلك أزید من عنایة الرجل 

   .704المادة  [57]" الوكیل أن یبذل دائما في تنفیذھا عنایة الرجل المعتاد 

ومن جانب آخر فإن الشركة مادامت تأخذ نسبة من الأقساط في مقابل إدارتھا، فإن حافزھا 

، وبالتالي فكلما قدمت متحقق فعلا، لأنھا كلما زادت مبالغ الأقساط التأمینیة فقد زادت حصتھا فعلا

الممیزة التي تكسب العملاء الكثیرین، ازدادت مبالغ الأقساط، و النتیجة أن حصة  الجیَّدةالخدمات 

  .119ص  [19] .الشركة من الأجر زادت نسبتھا

وجود أوعیة استثماریة مخالفة للشریعة الإسلامیة بشكل یقدح في جواز التعامل مع ھذه  -

 .الشركات

ابة شرعیة في عدد من شركات التأمین لا یعني بالضرورة شرعیة عقود وجود ھیئات رق -

 .وتعاملات تلك الشركات

على ما سبق، یمكن القول أن أنظمة التأمین ولوائحھا التنفیذیة و وثائق التأمین  استنادا

ومما المطبّقة في المملكة العربیة السعودیة أقرب إلى التأمین التجاري منھا إلى التأمین التعاوني، 

یبطل التعامل بھا شرعاَ و قانوناً ھو نص المادة الأولى من نظام مراقبة شركات التأمین التعاوني 

السعودي التي ألزمت شركات التأمین أن تعمل بأسلوب التأمین التعاوني، على غرار الأحكام 

أحكام الشریعة  الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنیة للتأمین التعاوني، و بما لا یتعارض مع

  . الإسلامیة

و بالتالي ھناك حاجة لإعادة صیاغة تلك الأنظمة و اللوائح أولاً، ثم إعادة صیاغة وضائق 

  .التأمین ثانیاً بما یجسّد أسس و مبادئ التأمین التعاوني في الواقع العملي

لقاطرة التي إنّ المملكة العربیة السعودیة ممثّلة في مؤسّسة النقد العربي السعودي تعتبر ا

شرعي جعل العالم  انضباطو  ازدھاروصلت بالمصرفیة الإسلامیة إلى ما وصلت إلیھ من نمو و 

وھي قادرة أن یكون لھا نفس الدور في مجال التأمین التعاوني  باھتمام التجربةكلّھ ینظر إلى ھذه 

اء شركات التأمین المنبثق من الشریعة الإسلامیة الغرّاء وذلك بتبنّیھا إطار شرعي منضبط لأد

  .بالسوق السعودي 

إن التحدي الكبیر الذي تواجھھ صناعة التأمین : یقول الدكتور فھد بن حمود العنزي

  :التعاوني في المملكة یكمن في أربعة أوجھ یلزم تفعیلھا على أرض الواقع و ھي كالتالي

ة بینھا وبین الضوابط إیضاح الضوابط الشرعیة المتعلقة بالتأمین التعاوني و محاولة التفرق 

و یلزم أن تكون ضوابط التأمین . التي تحكم أنواع التأمین الأخرى والتي تحتمل الحل والحرمة
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التعاوني مؤسسة على التخریجات الشرعیة المقبولة و التي یمكن تطبیقھا في شكل سلس وعملي 

فیما یتعلق بالضوابط  و لابد من الإشارة إلى أن ھناك عدم اتفاق. في السوق السعودیة للتأمین

الشرعیة للتأمین التعاوني بالنسبة للفتاوى التي صدرت من ھیئة كبار العلماء وما رأتھ اللجنة 

 .الدائمة للإفتاء وكذلك بعض الآراء التي تنسب لبعض علمائنا الموثوق في علمھم الشرعي

أمین للتعرف على أن تكون ھناك دراسة وافیة من قبل علمائنا الشرعیین لمنظومة صناعة الت -

الجوانب الفنیة فیھا، فصناعة التأمین ھي صناعة ذات بعد فني وعالمي وتتكون من منظومة 

متشابكة و معقدة جدا تبدأ محلیا و تنتھي ببعد دولي وھو ما یعرف بعملیات إعادة التأمین التي 

یعة الخطر تلتزم شركات التأمین الدخول بھا وفقا لاشتراطات النظامیة أو بالنظر على طب

وعدم قدرة شركات التأمین على تغطیتھ بنفسھا دون أن تحمي نفسھا باتفاقیات إعادة تأمین 

ضروریة قد لا تجد من یقبل القیام بھا غیر شركات إعادة التأمین عالمیة لا تعلم شیئا عن 

قا وخلاصة القول بأن ضوابط التأمین التعاوني یجب أن توضع وف. التأمین التعاوني الإسلامي

للطبیعة الفنیة التي یفرضھا نشاط التأمین و وفقاً لھذه السلسلة المعقدة من التعاملات التأمینیة 

  .ذات البعد العالمي 

أن یكون ھناك تنظیم قانوني یستوعب المعاییر والضوابط الشرعیة المتعلقة بالتأمین التعاوني  -

  . جوانب الشكلیة في التأمین فقطبعد الاتفاق علیھا من علمائنا الشرعیین و لا یقتصر على ال

أن تستوعب شركات التأمین العاملة في السوق الضوابط المتعلقة بنشاط التأمین التعاوني، و 

أن تكون ھذه الضوابط واضحة، وأن تدرج كذلك في النظام الأساسي للشركة، بحیث یكون ذلك 

ون من المناسب كذلك أن وقد یك. مسوغا لمنح الترخیص للشركة من قبل الجھات المخولة بذلك

تضع الشركة خطة عمل لھا تتضمن مدى التزامھا بمعاییر التأمین التعاوني، و أن كذلك تضع 

    .8ص  [58] .توصیفا لمنتجاتھا التأمینیة المتوافقة مع تلك الضوابط

یعد الجانب الرقابي من المسائل المھمة التي ینبغي تفعیلھا في السوق السعودیة للتأمین 

وني، و یمكن في ھذا الصدد تعیین نوعین من الرقابة، وھي الرقابة النظامیة سواء أكانت التعا

رقابة داخلیة للشركة نفسھا عن طریق المراقب النظامي في الشركة أو عن طریق الجھة الرقابیة  

ات النقد أو مجلس الضمان الرقابة الشرعیة و ھي الرقابة التي تقوم بھا الھیئ مؤسسةالمعتمدة وھي 

الشرعیة لأعمال الشركة ونشاطاتھا التأمینیة سواء أكانت ھذه الھیئة مشكلة داخل الشركة أو ھیئة 

  .مستقلة

العمل على تبني صناعة إعادة التامین تعاوني إسلامي، وتشجیع شركات إعادة التامین 

والاستفادة لتتوافق مع متطلبات صناعة التامین التعاوني الإسلامي،  أوضاعھاالقائمة على تعدید 
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وھذا في حقیقة الأمر . من التجارب المتمیزة للدول الإسلامیة في ھذا المجال كمالیزیا وغیرھا

یتطلب إنشاء كیانات ضخمة لشركات إعادة التامین تعمل وفق أسلوب التامین التعاوني بحیث 

ني الإسلامي، تكون قادرة على استیعاب عملیات إعادة التامین التي تطلبھا شركات التامین التعاو

  .6ص  [58] شركات إعادة التامین في الغرب فنیاً ومالیاً نافسةوقادرة في الوقت نفسھ على 

  مدى نجاح تجربة التأمین التعاوني في السودان. 2.1.2.2

نتناول من خلال ھذا الفرع مدى نجاح تجربة التأمین التعاوني في السودان على   

نعرض مدى نجاح تجربة التأمین التعاوني في السودان على المستویین القانوني والإداري، حیث 

، ثمّ نعرض مدى نجاح تجربة التأمین التعاوني على المستوى الإداري )أولا(المستوى القانوني 

  ).ثانیا(

  :مدى نجاح تجربة التأمین التعاوني في السودان على المستوى القانوني: أولاً

الذي أصبح ینظم عمل شركات التأمین  1992قبل صدور قانون الإشراف والرقابة لسنة

إذ أن . بالسودان، كانت ھناك فعلا عقبة قانونیة كبیرة تحول دون تطبیق نظام التأمین التعاوني

السودان كان یطبق قانونا منقولاً عن القانون الانجلیزي ولا یوجد شكل قانوني یمكن أن یستوعب 

وكانت ھذه من أھم . مة استثماریة محدودةفكرة التأمین التعاوني إلا عن طریق شركة مساھ

  .359ص  [12] .العقبات التي واجھت الشركة الإسلامیة للتأمین عند قیامھا لأول مرة

لیكون مكان  .1992أما الآن، وبالنسبة للسودان، فقد أجیز قانون الإشراف والرقابة لسنة 

زي وفي ھذا الصدد، فقد أحدثت والمستوحى من القانون الإنجلی 1960القانون القدیم الصادر سنة 

لأجل تطبیق نظام التأمین التعاوني، ھذه التغییرات لم تقصر على إصدار  كبیرةتغییرات قانونیة 

القوانین الجدیدة فقط وإنما طالت مستویات قانونیة أخرى تمثلت في مراجعة عقود التأسیس والنظم 

شرعیة التي كانت في صلب ھذه العقود الأساسیة لشركات التأمین العاملة وإزالة المخالفات ال

  .91ص  [7]  والنظم الأساسیة

ومن جانب آخر، فقد أعدت الھیئة العلیا للرقابة الشرعیة على أعمال التأمین عقد تأسیس 

، فضلا عن مراجعة وترجمة عقود التأسیس التي كانت قائمة وإعادة التأمیننموذجي لشركات 

  .الحریق والرھن العقاريتأمین ) وثیقتي(صیاغة وتعریب عقدي 

ومن ثمّ، وبالنظر إلى ھذه التحولات التي تمت في الأطر القانونیة المتعلقة بأنشطة مؤسسات 

. التأمین، نجد أنھ لا توجد إشكالات قانونیة لإستیعاب وتطبیق أسلوب التأمین التعاوني في السودان

إن لم تعوّق تماماً ستقلّل حتما من  ھنا من أن ھنالك عددا من العوامل التي الاستدراكولكن یأتي 

فرص تطبیق أسلوب التأمین التعاوني رغم ما قامت بھ دولة السودان من تدابیر قانونیة لھذا 

  :ومن ھذه العوامل. الغرض
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في حقل التأمین یجھلون نظام التأمین التعاوني الذي  العاملینفكثیر من : قلة المعرفة والإدراك -

  ).التقلیدي(عتادوا علیھ من نظام التأمین التجاريلا یفرقون بینھ وبین ما ا

عدا وثیقتي تأمین الحریق وتأمین  : ضعف الإلمام بمغزى ومضمون شروط وثائق التأمین -

الرھن العقاري، فكل وثائق التأمین التي تتعامل فیھا شركات التأمین كانت ولا زالت تحوي 

جعل المتعاملین مع شركات التأمین ھذا الأمر ی. شروطا منصوصا علیھا باللغة الانجلیزیة

 ومقداریجھلون كُلا أو بعضاً من محتویات وثائق التأمین، بینما في حالة الخلاف حول حجم 

التعویض أو تقدیر الأضرار تلزم الوثیقة الطرفین المستأمن والمؤمَّن بالاحتكام والرجوع إلى 

  .النص المكتوب باللغة الإنجلیزیة

عندما بدأت الشركة الإسلامیة للتأمین أعمالھا على أساس : مین التعاونيقلة نماذج وثائق التأ -

بالخرطوم، لم یكن لدیھا نماذج لوثائق التأمین معدة سلفا، بل  1978التأمین التعاوني سنة 

استعملت وثائق التأمین التقلیدیة مع إضافة شرط في آخر كل وثیقة ینصّ على أن یعتبر 

مع الشركة بموجب ھذه الوثیقة مشتركا مع غیره من المؤمَّن لھم المؤمَّن لھ بقبول التعامل 

  .لدیھا على أساس تعاوني طبقا لأحكام الشریعة الإسلامیة

و بخلاف ھذا الشرط، لا یوجد فرق جوھري بین وثائق الشركة الإسلامیة للتأمین ووثائق 

بة الشرعیة على أعمال التأمین ولقد طُلب بالفعل من الھیئة العلیا للرقا. التقلیدیةالشركات الأخرى 

على استحداث وثائق تأمین جدیدة وفق المتطلبات الشرعیة والعملیة، غیر أن  باستمرارأن تعمل 

  .ذلك لم یحدث

و من ثم، فإن ندرة أو عدم وجود وثیقة التأمین التي تقوم على أساس التأمین التعاوني لا 

  .یساعد على نشر ھذا النمط من التأمین

حیث نجد أن كل شركات التأمین : ات إعادة التأمین القائم على الأسس الشرعیةندرة مؤسس -

الإسلامیة تعتمد في الغالب على شركات إعادة التأمین التقلیدیة وذلك بسبب أنھ لا یوجد العدد 

تتعامل مع  الإسلامیةو قد ظلّت شركات التأمین . الكافي من مؤسسات إعادة التأمین الإسلامیة

التأمین الأجنبیة التقلیدیة على أساس الضرورة العملیة لكي تستمر شركات  شركات إعادة

  .92ص  [7] .التأمین الإسلامیة في تطبیق نظام التأمین التعاوني

ھل تكون شركات التأمین في مشقة وحرج إذا لم تتعامل مع : في رد على استفسار عن و 

بنك فیصل الإسلامي السوداني أنھا ترى شركات إعادة التأمین ، أجابت ھیئة الرقابة الشرعیة ل

جواز إعادة التامین لوجود الحاجة المتعیّنة ولكن الھیئة أبدت عددا من التحفظات على ھذه الفتوى 
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القدر الذي یزیل  –ترى الھیئة أن یقلل ما یدفع لشركة إعادة التامین إلى أدنى حد ممكن : منھا

الشركة الإسلامیة العربیة للتأمین، :انظر( الشركة  الحاجة وتقدیر ھذه الحاجة متروك للخبراء في

  ) .التأمین التعاوني من وجھة نظر الشریعة 

فإن كانت الشركات الإسلامیة ظلت تتعامل مع الشركات الأجنبیة على أساس الضرورة 

الناتجة عن عدم توفر خدمات إعادة التأمین وفق الضوابط الشرعیة فلا یمكن تصور استمرار ھذه 

رة لقرابة أربعة عقود من الزمان منذ بدایة عمل الشركات الإسلامیة في نھایة عقد الضرو

  .السبعینیات

وحتى عند إنشاء الشركة الإسلامیة للتأمین وإعادة التأمین بالبحرین بإعتبارھا أول شركة 

جة إعادة تأمین إسلامیة، وتبع ذلك إنشاء عدد من الشركات الإسلامیة لإعادة التأمین ولكن الحا

فھذه الشركات لم تسدّ الفجوة الحالیة في . التأمین على أسس شرعیة إعادةظلت قائمة لخدمات 

أعمال إعادة التأمین للشركات الإسلامیة، أولا لضعف رأس المال الذي تعمل بھ، وثانیا لا زالت 

كبیرة التي ھذه الشركات تستخدم في الغالب نماذج إعادة التأمین التي وضعتھا الشركات الأجنبیة ال

  .لا تلتزم بالأحكام الشرعیة أصلا 

ولكن ھنالك تعاون بین شركات التأمین حیث تعید كل شركة تأمیناتھا عند الأخرى ولو 

یمكن أن تنشأ سوق إسلامیة لإعادة التأمین وتقلیل الطلب على إعادة التأمین  ھنافمن . بنسبة قلیلة

  .لدى الشركات الأجنبیة

  :ة التأمین التعاوني على المستوى الإداريمدى نجاح تجرب: ثانیاً

أحدثت السلطات الرسمیة في السودان تغییراً في العلاقات والروابط الإداریة والمؤسسیة 

فقد استبدلت الإدارة الصغیرة الملحقة بوزارة المالیة والتي . لقطاع التأمین بالقطاعات الأخرى

یئة العامة للإشراف والرقابة على أعمال كانت تشرف على قطاع التأمین بھیئة مستقلة ھي الھ

وسلطات أوسع، ولھا مجلس إدارة مستقل، وصارت مسؤولة عن  صلاحیاتالتأمین وأعطیت 

و المھمة الأساسیة للھیئة تتمثل في . المراقبة والإشراف على شركات التأمین العامة بالسودان

ص [12]  .الشركات العاملة بذلكتطویر أنشطة التأمین وفق الأسس الشرعیة والتأكد من التزام 

351.  

على أنھ رغم ھذه التغیرات الإداریة والمؤسسیة الجذریة لأجل أن تتحول أعمال التأمین 

التعاوني، إلا أنھ لا زالت ھناك بعض العوامل الإداریة و  للتأمین الشرعیةحسب القواعد 

راحل التحول المنشود نحو نظام التي یتصور أنھا تقف دون استكمال وتعمیق م) الفنیة(المؤسّسیّة 

  .96ص  [7] :التأمین التعاوني، ومن ذلك
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الصلاحیات الإداریة بین دوائر الوزارة المعنیة بأمر  وتداخلبسبب تضارب : بطء الإجراءات -

فھذا الأمر یبطئ من تنفیذ التدابیر . فیھ قطاع التأمین بما الماليالسیاسات المالیة وبأمر القطاع 

  .مة للتحول نحو نظام التأمین التعاونيالعاجلة اللاز

ھذه قضیة عامة تنطبق على السودان كما تنطبق على كثیر من الدول العربیة، ولكنھا 

  .ستؤثر على إمكانیة تطبیق فكرة التأمین التعاوني

إذ لا توجد . ھناك نقص واضح في الكوادر المؤھلة في مجال التأمین التعاوني: نقص الكوادر -

ھلة بدرجة كافیة لإدارة أعمال التأمین مثل تقدیر وتقویم الخسائر وتقدیر كوادر فنیة مؤ

  .كما لا توجد مؤسسات متخصصة في التأمین إلا في الدول الأجنبیة. المخاطر

ومن ثم لا بد من بعض الوقت لكي تتمكن شركات التأمین التعاوني من تأھیل الكوادر الفنیة 

  .عاونيالقادرة على تطبیق أسلوب التأمین الت

إن الأفراد والمؤسسات لا یُولون اھتماما بالتأمین على الممتلكات : قلة المعرفة بجدوى التأمین -

التكافلي الذي تقدمھ شركات التأمین التعاوني  التأمینفضلا عن التأمین على الحیاة وفق نظام 

  .الإسلامیة على أساس الاستثمار والادخار بطریق المضاربة

ألا یتم التأمین على الممتلكات تماما، أو أن یكتفي الأفراد  ویترتب على ذلك، إما

وھذه النتیجة ستعوق انتشار نظام التأمین التعاوني مثلما أعاقت نظام . والمؤسسات بالتأمین الجزئي

  .التأمین التقلیدي في السابق

حیث تنشأ صعوبات في سبیل : ضعف الإلمام بالجوانب الفنیة في ممارسة أنشطة التأمین -

بالجوانب  المعرفةطبیق نظام التأمین بصفة عامة والتأمین التعاوني بصفة خاصة بسبب قلة ت

وھنا تظھر مشاكل متعلقة بتسعیر الخدمة التأمینیة بطریقة تعكس التكلفة . الفنیة لأنشطة التأمین

 الاقتصادیة الحقیقیة لھا، كما تظھر مشاكل سداد الأقساط من قبل المؤمَّن لھم في مواعیدھا

المتفق علیھا وبالتالي تنشأ الخلافات القانونیة بین المؤَّمن لھم والشركات المؤمَّنة، وھنالك 

مشاكل تقدیر الخسائر والتعویض عنھا خاصة عدم الإلمام الكافي من قبل المتعاملین في  كذلك

  .التأمین بقاعدة الشرط النسبي والتحمل والاستثناءات التي ترد في كل وثیقة 

مام بالجوانب الفنیة لأنشطة التأمین تنطبق على حالة السودان كما تنطبق على فضعف الإل

، إلا أنھا في حالة السودان تكتسب أھمیة خاصة نتیجة بدایة تطبیق نظام النامیةالعدید من الدول 

  .التأمین التعاوني الذي یتطلب تطبیقھ معرفة وإلمَامًا كافیًا بفنیَّات مھنة التأمین
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عاملا آخر ربما یعوق تطبیق نظام التأمین التعاوني بالسودان وھو مرتبط ولعلَّ ھنالك 

الذي ینبذ التأمین على أساس أنھ لا یجوز في الشریعة، وھذا فھم  السوداني المجتمعبعادات وتقالید 

خاطئ مبنى على عدم معرفة بحیثیات وتفاصیل التأمین التعاوني، إلا أن الواقع یؤكد أن السواد 

أفراد المجتمع السوداني ظل یتمسك بھذا الفھم الخاطئ عن التأمین التعاوني انطلاقا الأعظم من 

  .من أن كل أعمال التأمین حرام شرعا ولا یجوز التعامل فیھا

  تحدیات و آفاق التأمین التعاوني في البلاد العربیة . 2.2.2

عائق أمام تطبیق سنحاول من خلال ھذا المطلب رصد أھمّ التحدَّیات التي یمكن أن تمثّل 

  .وھذا لا یمنع إبراز آفاقھ ، التأمین التعاوني في الواقع العملي

ثمّ ) الفرع الأوّل(التي تواجھ التأمین التعاوني في البلاد العربیة  التحدَّیاتوعلى ذلك نعرض 

  ).الفرع الثاني(نبرز آفاق التأمین التعاوني 

  ني في البلاد العربیةالتحدَّیات التي تواجھ التأمین التعاو. 1.2.2.2

نعرض من خلال ھذا الفرع أھمّ التحدَّیات التي تواجھ تطبیق التأمین التعاوني في البلاد 

  :العربیة و التي یمكن أن تتجلّى في شكل مخاطر فیما یلي

  .المخاطر المتعلقة بتشریعات التأمین : أوّلاً  

  .المخاطر المتعلقة بثقافة التكافل : ثانیـاً

  .خاطر الجوانب الإداریة و التخطیطیة و المالیة م: ثالثـاً

  .مخاطر تتعلق بالمشروعیة : رابعاً

  .المخاطر المتعلقة بھیئات الرقابة الشرعیة: خامساً

  .مخاطر عدم الالتزام بأحكام الشریعة: سادساً

  .مخاطر الفصل بین حساب الشركة و حساب التأمین: سابعاً

  .ت التأمین التجاريتحدَّیات المنافسة مع شركا: ثامنـا

  :وبیان ھذه المخاطر فیما یلي         

إن توفیر البیئة التشریعیة الملائمة لطبیعة عمل : المخاطر المتعلقة بتشریعات التأمین : أولاً 

شركات التأمین التعاوني أمر في غایة الأھمیة فالبیئة التشریعیة المرنة ھي التي تدفع إلى تسارع 

لتعاوني، ولا أدل على ذلك من التجربة المالیزیة، فقد صدر قانون التكافل نمو صناعة التأمین ا

من ) % 27(من مسلمي العالم للاستحواذ على ) %10(م یفتح المجال أمام  1984المالیزي عام 

  .10ص  [59] .سوق التأمین التعاوني العالمي
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عظم البلدان تمارس عملھا الرائدة، لا تزال شركات التأمین التعاوني في م التجربةوأمام ھذه 

تنظیمیة خاصة للإشراف والرقابة علیھا، مما یجعل ھذه الشركات  لوائحدون وجود قانون أو 

بعیدة عن الضبط بمعاییر ثابتة ومحددة ومعلنة من قبل الدولة، فلا تزال شركات التأمین التعاوني 

. لشركات التأمین التقلیدیةتعمل في تلك الدول تحت سلطة ھیئات الرقابة والإشراف التي صممت 

وكمثال على ذلك التأمینات الإسلامیة في المغرب، فقانون التأمینات المغربي لا یفرّق بین 

المنتجات الإسلامیة و المنتجات التقلیدیة في لوائحھ التنظیمیة، إلى حدّ الآن لم یظھر للوجود قانون 

للقانون الذي ینظّم التأمینات التقلیدیة  خاصّ بالتأمینات الإسلامیة، و تبقى ھذه الأخیرة خاضعة

واكتفى المشرّع المغربي بالسماح لمؤسّسات التأمین الإسلامیة بتحدید شروط العملیة في عقد 

  .12ص  [60] .التأمین

و الجزائر لیست بمنأى عن ھذا الخلل، رغم أنّ التجربة المصرفیة الإسلامیة في الجزائر 

عقدین، ویطالب المختصّون في الصناعة المالیة الإسلامیة الحكومة الممثلة في بنك البركة قاربت ال

 للاقتصادالجزائریة بالإسراع في استصدار تشریعات وقوانین مناسبة، للتوسع و السماح 

   .12ص  [60] .منھا بشكل حقیقي بالاستفادةالجزائري 

على شركات  وھذا التحدي یمكن التغلّب من خلال إصدار قانون خاصّ للرقابة و الإشراف

  .بھ لدى بعض الدول، كمالیزیا، أندونیسیا ، مصر، السودان وحتّى انجلترا معمولالتكافل، كما ھو 

ومثال آخر على ذلك أنّ القرض الحسن الذي یقدمھ المساھمون لتغطیة العجز في شركات 

ف ذلك، لأن مع أن الواقع خلا. التأمین التعاوني یظھر في القوائم المالیة على أنھ خسارة محققة

ھذا القرض الحسن سیسترده المساھمون عند تحقق الفائض التأمیني في المستقبل، ولذلك یجب أن 

یظھر ھذا القرض في القوائم المالیة كدین للمساھمین، ومما لاشك فیھ أن ھذا یؤثر سلبا على 

على قطاع والذي أدى ھذه النتیجة ھو أن الھیئات الحكومیة المشرفة . المركز المالي للشركة

التأمین تلزم جمیع الشركات بإتباع نموذج موحد لعرض البیانات المالیة دون أخذ خصوصیة 

   .11ص  [59] .شركات التكافل بعین الاعتبار

وأخیراً لابد من التنویھ لضرورة أن یتضمن قانون التأمین التعاوني الضمانات اللازمة 

مساھمین والمستھلكین من الغش والخداع الذي قد لتطبیق مبادئ التأمین التعاوني، حمایة لتوجھ ال

  .تمارسھ بعض شركات التأمین التعاوني

  :المخاطر المتعلقة بثقافة التكافل:  ثانیاً

المقصود بثقافة التكافل ھو إدراك حقیقة التأمین التعاوني الذي تطبقھ شركات التأمین 

  .ا بین التأمین التعاوني والتجاريالتعاوني ومعرفة أھداف قیام صنادیق التكافل وأھم الفروق م
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إلا أن ھذه الثقافة ضحلة حتى لدى أرقى الطبقات الثقافیة في المجتمع، وعلیھ یجب نشر ھذه 

  :الثقافة بین أبناء المجتمع والذي یمكن تقسیمھ إلى الفئات التالیة

  :العاملین في قطاع التأمین التعاوني: الفئة الأولى

تكافل علمیّاً وثقافیّاً بموضوع التأمین التعاوني یعتبر أمراً في إن دعم العاملین في قطاع ال

  :غایة الأھمیة إذ أنھ یؤدي إلى

  .ضمان تطبیق ھؤلاء العاملین بالتكافل بصیغتھ الصحیحة. 

  .نقل ھذه الثقافة إلى المشاركین والعملاء على حد سواء. 

لمؤھلة لسد الحاجة المتنامیة رفد السوق المحلي والإقلیمي والعالمي بالموارد البشریة ا. 

  .لھذه الصناعة

  :المتعاملون مع شركات التأمین التعاوني: الفئة الثانیة

ممّاَ لا شك فیھ أن شركات التأمین التعاوني توجھ منتجاتھا إلى كافة شرائح المجتمع من 

ناعة التأمین فكلما انتشرت ثقافة التكافل في المجتمع كلما كان النجاح حلیفاًَ لص. أفراد وجماعات

  .التعاوني

  : الغیر متعاملین مع شركات التأمین التعاوني: الفئة الثالثة

الغیر متعاملین مع شركات التأمین التعاوني شریحة مھمة ومستھدفة بشكل أساسي في 

التوعیة لأن جزء من ھذه الشریحة ربما أحجم عن التعامل مع شركات التأمین التعاوني لعدم 

  .12ص  [59] .سباب أخرى مثل عدم الوعي بھاالقناعة بھا أو لأ

  :مخاطر الجوانب الإداریة و التخطیطیة و المالیة: ثالثاً

إنّ من أھمّ الأخطار التي تواجھ شركات التأمین التعاوني ھو الجانب الإداري الشامل 

 للتخطیط و النظم واللوائح الإداریة والمالیة، ھذا الجانب وإن كان لا یخص شركات التأمین

التعاوني بل یھم جمیع شركات التأمین، ویذكر ھنا لأھمیة الإدارة في التأمین التعاوني، حیث 

في عملھا متخصصة في وظیفتھا، ومن المعلوم أن الحصول  مخلصةیحتاج إلى عناصر كفوءة 

ص  [19] .على من یجمع بین الإخلاص والاختصاص لیس سھلا في المؤسسات المالیة الإسلامیة

112.  

یقرن االله ) أو بالعكس(البشري في النجاح والنصر، والتقدم والنھوض  العنصریة ولأھم

 .﴾ھو الذي أیدك بنصره و بالمؤمنین﴿: تعالى بین نصره ونصر المؤمنین الملخصین و یقول

  .62الآیة[61]

ومن ھنا فلا تبنى الشركات القویة على أكتاف الضعفاء الذین یحتاجون إلى من یحملھم  

  .م، بدل أن یحملوا ھم الشركة و ینھضوا بھا و یطوَّروھا، و یحلّوا مشاكلھاویحل مشاكلھ
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الجانب السابق كل ما یخصّ علم الإدارة والتخطیط والإحصاء،و التحلیل المالي  فيوتدخل 

  .ونظم المراجعة والمحاسبة و الائتمان

مواردھا، الموضوع وضوح أھداف الشركة ورسالتھا، ووسائلھا و تنمیة  بھذاكما یرتبط 

ووجود قوانین و لوائح مالیة و إداریة وعقابیة تحدد الحقوق والواجبات بوضوح، وتلتزم بھا 

بعد حسن  –الشركة التزاما كاملا دون خروقات و لا وسائط ، ویرتبط بذلك تنمیة الموارد البشریة 

مختلف  من خلال التشجیع على التعلم الذاتي، ومن خلال إیجاد فرص التدریب في –الاختیار

  .114ص  [19] ).كل في مجالھ( مجالات التأمین 

في ھذه الجوانب یعتبر من أھم المخاطر التي تھدد شركات التأمین التعاوني  خللفـأي 

بعواقب وخیمة، فمعظم الشركات والبنوك العملاقة تنھار بسبب وجود خلل في ھذا الجانب 

  .الإداري و البشري

  :مخاطر تتعلق بالمشروعیة: رابعاً

تشیر معظم الدراسات حول تنافسیة المؤسّسات المالیة الإسلامیة، أن المیزة التنافسیة للمنتَج 

الإسلامي تكمن في توافقھ مع أحكام الشریعة الإسلامیة، أي في مشروعیتھ، لكن بعد تعاظم 

ي خضمّ كل ما یتنافى مع الأخلاق ف انھیارالحصّة السوقیة للمؤسّسات المالیة الإسلامیة خاصّة بعد 

الأزمة المالیة العالمیة الأخیرة، تسعى المؤسّسات المالیة التقلیدیة جاھدة للظَّفر بجزء من حصّة 

أو ) أسلمة المؤسّسات المالیة التقلیدیة(المؤسّسات المالیة الإسلامیة بخلق شبابیك أو نوافذ إسلامیة

  .15ص  [60] .بأي طریقة أخرى

حول عدم صحّة المنتَجات التأمینیة  الافتراءاتضة و إذن یمكن للإشاعات و الأقاویل المغر

علمائنا  اجتھادشرعاً، أن تھزّ مكانة ھذه الصناعة الإسلامیة، لكن بفضل  المطروحة الإسلامیة

الأجلاَّء تمّ رفع الشبھات عنھا و إعادة بعثھا بتوضیح الفروق الجوھریة بینھا و بین التأمین 

  .15ص  [60] .التجاري

رة إلى أنھ وُضع حدّ لھذه التجاذبات بفتوى صادرة عن المجلس الأوربي و تجدر الإشا

برئاسة العلاّمة  2009للإفتاء و البحوث في دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة في إسطنبول سنة 

الأسس و المبادئ  احترام، تقضي بشرعیة التأمین التعاوني شریطة القرضاويالدكتور یوسف 

  .  جاري المنصوص علیھا و المؤكّدة بصریح العبارة في نصّ الفتوىالتي تمیّزه عن التأمین الت

  :المخاطر المتعلقة بھیئات الرقابة الشرعیة: خامساً 

مما لا شكّ فیھ ھو أن كل مؤسّسة مالیة إسلامیة تراقبھا ھیئة شرعیة تسھر على رصد 

یعة الإسلامیة، لإنجاح توافق المنتجات المطروحة للجمھور و كل المعاملات المالیة مع أحكام الشر

  .مسیرتھا و تطویرھا
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 177) 19/03(و في قرار أصدره مجلس المجمع الفقھي الإسلامي الدولي تحت رقم 

بشأن دور الرّقابة الشرعیة في ضبط أعمال البنوك الإسلامیة، أھمیتھا، شروطھا، طریقة عملھا، 

یة إصدار الفتاوى و الأحكام یقصد بالرقابة الشرع'':، جاء في مضمونھ2009أفریل  26بتاریخ 

  .''الشرعیة المتعلقة بنشاط المؤسسة المالیة و متابعة تنفیذھا، و التأكد من سلامة تطبیقھا

ھي مجموعة من العلماء المتخصّصین '':و یعرّف نفس الفرار ھیئة الرّقابة الشرعیة كما یلي

لاثة ممن تتحقّق فیھم الأھلیة في الفقھ الإسلامي و بخاصّة فقھ المعاملات ولا یقلّ عددھم عن ث

العلمیة و الدَّرایة بالواقع العملي، تقوم بإصدار الفتاوى و المراجعة للتأكد من أن جمیع معاملات 

المؤسّسة متوافقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة، وتقدیم تقریر بذلك للجمعیة العامة، و تكون 

  .13ص  [59] .''قراراتھا ملزمة

ن عیوب كثیرة، بحیث كثر الحدیث خلال السنوات الأخیرة عن إستقالات لكن الواقع أبان ع

جماعیة لأعضاء ھیئات الرقابة الشرعیة، بسبب الصَّدامات و تضارب المصالح مع مجالس 

  .2007الإدارة لبعض المؤسّسات المالیة، مثلما حدث في أحد المصارف الإسلامیة السعودیة سنة 

خبراء و المختصّین بتفعیل دور الرقابة الشرعیة بتحریرھا ولقد طالب مؤخّرا العدید من ال

من الضغوطات التي تمارسھا مجالس الإدارة للمؤسّسات المالیة الإسلامیة لإباحة بعض 

التصرّفات، والعمل على إیجاد مكاتب رقابة شرعیة مستقلّة تماماً عن المؤسّسات المالیة لإعطاء 

تـي تقـدّم منتجات مالیة إسلامیة یتّسم تسویقھا بنوع من مصداقیة أكثر للمؤسّسـات المالیـة ال

  .14ص  [60] ).حساسیة المسلمین للحرام(الحساسیة 

  لكن رغم ھذه الضوابط و الإجراءات الإحترازیة التنظیمیة، تبقى مھمة ھذه الھیئات لا تخلو

ن التعاوني من بعض النقائص و العوائق التي من شأنھا أن تؤثّر مستقبلا على تطبیق التأمی

  :في الواقع العملي، نذكر منھا ما یلي

ضعف التأھیل الفني و المھني في مجال التأمینات بالنسبة لأعضاء الھیئة، مما یؤثّر سلبا على  -

  .إصدار الفتاوى بشكلھا الصحیح أي التكییف الشرعي الصحیح للمسألة محل البحث

  .عضویاتھم في أكثر من ھیئةأعضاء ھیئات الرقابة الشرعیة وتعدّد  انشغالاتكثرة   -

  :مخاطر عدم الالتزام بأحكام الشریعة: سادساً

بما أن شركات التأمین الإسلامیة ملتزمة بأحكام الشریعة الإسلامیة، ولھا ھیئة شرعیة 

للفتوى والرقابة الشرعیة، فإذا قامت بمخالفة شرعیة فإن الھیئة الشرعیة تلغي آثار ھذا العقد، 

   .113ص  [19] .لك إلى حرمان الشركة من مكاسب و تحملھا خسائروبالتالي قد یؤدي ذ
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ومن ھنا لا بد أن تكون الشركة حریصة على تفعیل دور الھیئة الشرعیة، ووجود تدقیق 

  .شرعي داخلي لمنع المخالفة، وكشفھا بسرعة لإیجاد الحلول من خلال تغییر العقود ونحوھا

  :حساب التأمینمخاطر الفصل بین حساب الشركة و : سابعاً 

من المعلوم في التأمین التعاوني أن ھناك حسابین حساب للشركة باعتبارھا شركة مساھمة 

ھیئة المشتركین، وحملة الوثائق، صندوق التأمین، أو (لھا شخصیة مالیة مستقلة، وحساب التأمین 

  ).المشتركون

تحملون شیئا سوى القیمة فھذان الحسابان ھما اللذان یتحملان المخاطر، أما المساھمون فلا ی

الاسمیة للأسھم التي دفعوھا، أو سیدفعونھا، حیث أن جمیع القوانین الوضعیة على الاعتراف 

بالشخصیة الاعتباریة والمعنویة لھذه الشركات، وبالتالي الفصل الكامل بین الذمة المالیة للشخص 

خرى، وقد اعترف الفقھاء والذمة المالیة للشركة، فلا تحمل إحداھما بما للآخر أو على الأ

  .111ص  [19] .المسلمون المعاصرون بھذه الشخصیة المعنویة

كذلك حملة الوثائق المشتركون في التأمین بعدما دفعوا أقساطھم إلى حساب التأمین فلا  و 

یسألون أكثر من ذلك مع أن مقتضى التأمین التعاوني أن لا تكون الأقساط ثابتة، بل تكون قابلة 

، بحیث یرجع إلیھم عند عدم اكتفائھا بالمصروفات و التعویضات، ولكن جرى العرف للزیادة

تحدد من ) كتواریةإ(الحالي على أن الشركة الإسلامیة أیضا تقوم بإجراء دراسات إحصائیة 

خلالھا الأقساط المناسبة المطلوبة، وبالتالي فلا یرجع علیھـم، وبالتالـي تكون المسؤولیة المباشرة 

  .شركـة و حساب التأمینعلى ال

ثم إن الشركة المساھمة ھي الواجھة القانونیة و الوكیلة من لناحیة الشرعیة، لذلك فھي التي 

تطالب أمام الدائنین والشركات، والمحاكم، ولكنھا تعود وترجع إلى حساب التأمین بكل 

ض حساب التأمین ما التعویضات والمصاریف، فإن كان فیھ ما یكفي فیھا و نعمت، و إلا فإنھا تقر

  .یحتاج إلیھ، ثم تسترد خلال زمن مناسب

فعلى ضوء ذلك وجدت الشركة نفسھا أمام مخاطر الإقراض في حالة عدم قدرة حساب 

  .التأمین على عدم الوفاء

  :و الحل لذلك ھو ما یأتي

ني و السعي الجاد الحثیث لإستراتیجیة قویة في إعادة التأمین من حیث الجانب الفني و التق -

  .من حیث قوة الشركات الخاصة بإعادة التأمین

السیاسة الحكیمة لترتیب فائض تراكمي ممتاز، كما ھو الحال في الشركة الإسلامیة  -

 %16ملیون ریال مع توزیع ) 60(القطریة للتأمین، حیث وصل الفائض التراكمي إلى أكثر من

  .كربح صاف على المساھمین 1.5وتوزیع  2005كفائض في عام 
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التفكیر في صندوق مشترك بین شركات التأمین التعاوني یكون بمثابة صندوق التعاون         -

  .112ص  [19] .والسیولة بضوابط شرعیة و فنیة

ویترتب على ھذا الفصل أیضا أنھ قد لا نجد الاھتمام المناسب من مجلس الإدارة بأموال 

باعتبار أن الفائض لیس للشركة، و إنما حساب التأمین من حیث التعویض، والصرف و نحو ذلك، 

  .یكون لحملة الوثائق، وھذا یعالج بوعي و إدراك مجلس الإدارة بأن قوة الحساب ھي قوة الشركة

ھو اعتماد ھیئة مصغرة تتكون من كبار المشتركین، تمثلھم، وتدافـع عـن  و الحل العملي

یكـون لھ صوت فیما یخص حساب  حقوقھـم، و یكون في مجلـس الإدارة ممثـل واحد أو أكثـر

التأمین، إضافة إلى تفعیل دور الھیئة الشرعیة للدفاع عن حقوق المشتركین، وحمایتھا بكل 

  .112ص  [19] .الوسائل المتاحة

  :تحدَّیات المنافسة مع شركات التأمین التجاري: ثامناً 

تعاوني في السوق شركات التأمین التجاري في منافسة مستمرة قویة مع شركات التأمین ال

التأمیني، فھي تنافس في عرض الأسعار والحملات الدعائیة، والتسویق، وكفاءة الموظفین، وجذب 

الزبائن، وتقدیم الخدمات التأمینیة وتوسیع مجالات التأمین، وزیادة رأس المال، بل أسواق التأمین 

الأجنبیة في ظل العولمة بعد في الدول العربیة والإسلامیة بكاملھا أمام تحدیات شركات التأمین 

اتفاقیة تحریر التجارة والأسواق المفتوحة وجھود ھذه الشركات للنفاذ في سوق التأمین للدول 

  :النامیة وذلك لمیزاتھا العدیدة منھا

  .قدرات مالیة فائقة -

 .تكنولوجیة متقدمة، مع قدرات عالیة في تقدیم البحث في صناعة التأمین -

 .ة الجودة و بتكالیف تنافسیةتقدیم خدمات جدیدة عالی -

  .خبرات فنیة و تسویقیة مؤھلة و مدرّبة تدریباً عالیاً -

انتماء معظم ھذه الشركـات لمجموعـات تأمین عالمیة رائدة تساندھا في مجال  -

  .إعادة التأمین أو مجال الاستثمار

دماج بین فینبغي لمواجھة ھذه المخاطر بتقویة المراكز المالیة بزیادة رأس المال، والان

كما تسعى ثلاث شركات للتأمین في قطر وھي شركة الدوحة للتأمین والخلیج للتأمین (الشركات 

، ودعم الدولة للشركات الوطنیة بمعالجة السیاسات الضریبیة )فیما بینھا للاندماجوقطر للتأمین، 

ن وتدریب وتعیین القیادات المتخصصة المتدربة، وإنشاء مراكز ومعاھد تعلیم صناعة التأمی

   .المستجدة حسب طلب السوق، والحد من المنافسات الضارة ةالموظفین، وتوسیع نطاقات التغطی
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من المعلوم أیضا أن الإدارة القویة القادرة على إدارة المخاطر تلعب دورا كبیرا وعاملا  و

غالبا ما  ھاما جدا في الحد من حدوث الأضرار أو التقلیل من حجم الأضرار ورد تفاقمھا، إلا أن

ھي التي یمكن لھا دراسة الاحتمالات الافتراضیة  ءیتم تجاھلھا وعدم العنایة بھا، فالإدارة الكف

لحدوث المخاطر قبل وقوعھا والاستفادة من الأحوال والتجارب السابقة، ووضع خطة شاملة لمنع 

  .111ص  [19] .الأضرار، والتقلیل من حجمھا

جم المسؤولیة و ثقلھا التي تتحملھا قبل إصدار الوثائق فعلى شركات التأمین أن تفكر في ح

و الاستثمار من رأس مالھا بما یمكن الحصول على أرباح تقدر بھا على مواجھة الخسائر 

أو توزیعھا بإعادة التأمین، مع دراسة بدائل أخرى لنقل  المستقبلیة الممكنة، ونقل الأخطار

  .الأخطار

  آفاق التأمین التعاوني .2.2.2.2
تشیر الدراسات و تؤكـد على أن التأمیـن التعاوني الذي تقدمھ الشركات الإسلامیة للتأمین   

یشھد نموّاً و تطوُّراً كبیراً  و إقبالاً متزایداً، و أن تجربة التأمین التعاوني حقّقت نجاحاً كبیرا، و أن 

  .249ص  [62] .ھذا النموذج من التأمین أصبح یكتسح أسواق التأمین في الدول الإسلامیة

بالإضافة إلى أن عدد شركات التأمین التعاوني ینمو بنسبة لا بأس بھا، سواء على مستوى 

إنشاء شركات جدیدة أم على مستوى فروع جدیدة للشركات القائمة، فھناك أكثر من مائة شركة 

جلس تأمین إسلامیة في العالم أكثر من نصفھا في الدول العربیة، وأكثر من ثلثھا في دول م

التعاون الخلیجي، فبعض شركات التأمین التعاوني تبذل مساعي حثیثة لتوفیر خدمة التأمین 

  .التعاوني في بعض الدول العربیة التي لا تتوفر فیھا ھذه الخدمة

وبمناسبة مؤتمر التأمین التكافلي الدولي و الذي نظّمتھ الھیئة المصریة للرّقابة على التأمین 

و الذي عقد بالقاھرة، أعلن رئیس الھیئة المصریة للرّقابة على التأمـین  ارالاستثمبرعایة وزارة 

أن سوق التأمین المصري في حاجة لوجود شركات التأمین التعاوني التـي تمارس جمیـع أنـواع 

التأمین وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة و تخلـوا من أيّ محظورات شرعیـة، تلبیةً لرغبة شریحة 

مجتمع المصري تتجنَّب التأمین على ممتلكاتھا خشیة الوقوع في المحظورات الشرعیة كبیرة من ال

وبالفعل بدأ في مصر الإعداد لإنشاء شركات تأمین إسلامیة لمباشرة .و أشاد بالتجربة المالیزیة

  .249ص  [62] .أعمال التأمین التعاوني وفقًا لأحكام الشریعة الإسلامیة

أن تملأ الفراغ في مجال  استطاعتشركات الإسلامیة للتأمین وتشیر الدراسات إلى أنّ ال

ھذه الشركات في تزاید  استثماراتھذا النوع من التأمین، كما تشیر الدراسات إلى أنّ رأس مال و 

    .مستمرّ
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أضف إلى ذلك أنھ تم إطلاق أول شركة إعادة تأمین إسلامیة في الشرق الأوسط فقد أطلقت 

و ھي أول شركة إعادة التأمین في " تكافل ري"الرائدة شركة  یجیةمجموعة من المؤسسات الخل

  .منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا یتم تأسیسھا وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة

وتعد الشركة الجدیدة أكبر شركة إعادة تأمین إسلامیة من حیث رأس المال في العالم وقد 

ركة الجدیدة بالنظر لما یتمتع بھ من بنیة تحتیة متطورة اختیر مركز دبي المالي العالمي مقرًا للش

  .وسمعة دولیة مرموقة

وأھمیة إنشاء مثل ھذه الشركة تكمن في عدم وجود شركة إعادة تأمین إسلامي بمنطقة 

الخلیج، فھي الحلقة المفقودة في قطاع التأمین الإسلامي المتنامي، حیث أن حجم قطاع التأمین 

العالم الإسلامي یصل إلى أكثر من ثلاثة ملیارات دولار منھا أكثر من  التكافلي الإسلامي في

ملیارین في منطقة الخلیج، وھو یحقق نموًا متسارعا بفضل الطلب الكبیر علیھ في مختلف 

  .251ص  [62] .الأسواق العربیة الإسلامیة

مة المھمة یأتي كخطوة رئیسیة نحو توفیر ھذه الخد" تكافل ري " فتأسیس الشركة الجدیدة 

لشركات التكافل و التي ستتمكن من القیام بأعمال الإعادة وفق ما توصي بھ ھیئات الرقابة 

  .الشرعیة التابعة لھا بشكـل تـام

لشركات التأمین التكافلي المباشر المنتجات والطاقة الإكتتابیة لإعادة " تكافل ري"وستوفر 

لتكافل الرئیسیة، ومن المتوقع أن تكون التأمین، كما أن عملیاتھا سوف تشمل جمیع أعمال ا

ملتزمة بالمساھمة " تكافل ري"ولكونھا لاعبًا متخصصا في مجال إعادة التكافل، سوف تكون 

بحیویة في تنمیة وتطویر قطاع التكافل من خلال توفیر مجموعة متكاملة من خدمات إعادة التأمین 

  .صلةالمطابقة للشریعة الإسلامیة والخدمات الأحرى ذات ال

و سوف یتم الإشراف على المطابقة الشرعیة من قبل ھیئة رقابة شرعیة مستقلة تتألف من 

  .عدد من علماء الدین الإسلامي البارزین

نخلص في ختام ھذا المبحث إلى أن أنظمة شركات التأمین التعاوني و وثائق التأمین 

ري منھا إلى التأمین التعاوني، أما المطبقة في المملكة العربیة السعودیة أقرب إلى التأمین التجا

بالنسبة لتجربة التأمین التعاوني في السودان و إن طبقت مبادئ التأمین التعاوني إلا أن ھذا 

  .التطبیق اعترضتھ صعوبات و عوائق عدیدة
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  خــاتـمــة

  

اء   ن علم  نخلص من خلال ھذا البحث أن التأمین التعاوني ھو الصورة المفضّلة عند الكثیر م

ي     رّع الت ود التب الشّریعة، خاصة بعد ما أقرّتھ مؤتمرات المجامع الفقھیة الإسلامیة واعتبرتھ من عق

ق       ك عن طری ل المسؤولیة، وذل یقصد بھا أصالة التعاون على تفتیت الأخطار و الاشتراك في تحمّ

ن           رع، تخصّص لتعویض م ى سبیل التب دفع اشتراكات عل اوني ب یُصیبھ  إلتزام جماعة التأمین التع

الضرّر، فجماعة التأمین التعاوني لا یستھدفون تجارة ولا ربحاً من أموال غیرھم، و إنّما یقصدون  

  .توزیع الأخطار بینھم و التعاون على تحمّل الضّرر 

ي      اییر الشرعیة الت وعلیھ فالتأمین التعاوني حقیقة في الفقھ الإسلامي مفادھا الضوابط و المع

  : تأمین التعاوني و ھيوضعھا فقھاء الشریعة لل

  .أن یكون في عقد التأمین التعاوني معنى التعاون قصداً أساسیّاً لا ثانویّاً، و أصیلاً لا تابعاً -

دة        - تنده الشرعي قاع التبرّع مس زام ب التكییف الفقھي المناسب لعقد التأمین التعاوني ھو الالت

اً    زم معروف ن الت دفع للمتضرّر        التزام التبرّعات عند المالكیة لأنّ م ذي ی ا أنّ التعویض ال ھ، كم لزم

  .من المؤمّنین لھم لیس مقابلاً لما دفعھ من اشتراك و لكنّھ تبرّع تقتضیھ طبیعة التأمین التعاوني

  .نیّة التبرع لازمة ولابدّ من النص علیھا في العقد -

  .كل عضو في ھیئة المشتركین مؤمَّن و مؤمَّن لھ -

  .التأمین متناسباً مع مقدرة المشتركین أن یكون اشتراك أو قسط -

  .رأس مال المساھمین یغطي العجز في حساب المشتركین على سبیل القرض الحسن -

  .رأس مال المساھمین لا یتحمل خسارة ولا ینال ربحاً من حساب ھیئة المشتركین -

  .ة أن تلتزم الشركة بأحكام الشریعة الإسلامیة و الابتعاد عن المحاذیر الشرعی  -

ین المشاركین          - مّیناھا معاوضة فھي ب و س ى ل اوني حت المعاوضة الموجودة في التأمین التع

ھم تأمنین أنفس یھم(المس نھم وال ب   )م رّ لترتی اري أُق ر اعتب ھ أم ي حقیقت أمین ف اب الت ث أن حس ، حی

  . الأمور الإداریة وتنظیمھا ، كما رتب للشركة الشخصیة الاعتباریة والقانونیة

ب  ا بالنس رت      أم د أظھ ة فق ریعات العربی ض التش ي بع اوني ف أمین التع انوني للت یم الق ة للتنظ

ام   اراتي لع افلي الإم أمین التك ام الت یما نظ ریعات ولاس ذه التش ة أن ھ ت 2010الدراس د قنّن ، ق

  :وبصورة واضحة للتأمین التعاوني وذلك من خلال

  .النص في ھذه القوانین على أنّ ما یدفعھ المشترك ھو تبرّع -

ي تتناسب مع خصوصیتھ            - ھ والت ة ب اوني الخاصّ أمین التع د الت تفسیر أبرز مصطلحات عق

  .وطبیعتھ



 
 

 

119 

ا      - ا بینھ داخل فیم ود تت التكییف القانوني لعقد التأمین التعاوني و الذي ینتظم ضمن خمسة عق

  .ھ عقد كفالةأنّھ عقد تأمین جماعي، أنّھ عقد ھبة، و أنّھ عقد وكالة، وأنّھ عقد مضاربة، و أنّ: وھي

ة         - ى المضاربة، الصیغة القائم ة عل إدارة عملیات التأمین التعاوني من خلال الصیغة القائم

  .على الوكالة،و الصیغة القائمة على الجمع بین الوكالة والمضاربة

ي           - وانین ف ذه الق ى ھ ا یؤخذ عل ى المشتركین، وم أمیني عل إلزام الشركة بتوزیع الفائض الت

دة أنّ  ذه القاع ة      ھ وابط الخاصّ د والض ة القواع ان مجموع اوني ببی أمین التع ركات الت زم ش م تل ا ل ھ

  .بتوزیع الفائض بما یحقق مبدأ العدالة بین المشتركین

ن، و     - رض الحس طة الق تركین بواس اب المش ي حس ة العجز ف اھمین بتغطی ة المس زام ھیئ إل

  .اوني و التأمین التجاريالذي یعدّ في رأینا حدّاً فاصلاً للتّمییز بین التأمین التع

ان        - ع بی اوني م أمین التع ركة الت ل ش رعیة داخ ة الش ة الرقاب ود ھیئ اتھاوج و  اختصاص

  .صلاحیاتھا

  .الفصل المحاسبي بین حساب المشتركین و حساب المساھمین -

ي            لاً ف مّ تكریسھا فع اوني ت أمین التع اییر الشرعیة للت ول أنّ الضوابط و المع وعلیھ یمكن الق

ض ا ام  بع اراتي لع افلي الإم أمین التك ام الت یما نظ ة و لاس ات القانونی ذي دلّ  2010لتنظیم و ال

رّد    یس مج اوني ل أمین التع ھ أنّ الت لال نصوص ن خ مابوضوح م أمین  س ا الت وان، إنم ر عن أو تغیی

  .جوھریاً عن التأمین التجاري اختلافاالتعاوني حقیقة وتترتب علیھا آثار مختلفة 

ي          أما بالنسبة للج ري لتبن ن المشرع الجزائ ة م ة جلی اك محاول ت الدراسة أن ھن زائر فقد أبان

ذي     ھ المرسوم التنفی انون الأساسي      13-09ھذا النوع من التأمین تمثلت في ما أتى ب دد الق ذي ح ال

النموذجي لشركات التأمین ذات الشكل التعاضدي، إلا أن ھذه المحاولة تنقصھا المعالجة التشریعیة   

ار أح ي إط ي     ف اوني الت أمین التع ادئ الت ع مب ل م كل أفض واءم بش ى تت لامیة حت ریعة الإس ام الش ك

  . تناولناھا

ي تجسید            ة ف ة جلیّ اك محاول إن ھن ي ف ع العمل ي الواق اوني ف أما بالنسبة لتطبیقات التأمین التع

ی     ة الأساس ائق والأنظم ود ووث لال عق ن خ ناھا م ي لمس ع العمل ي الواق اوني ف أمین التع ادئ الت ة مب

أمین    لامیة للت ي الإس ركة دب ام الأساسي لش یّما النظ اوني لاس أمین التع بعض شركات الت ان(ل ، )أم

  .والنظام الأساسي لشركة التأمین الإسلامیة المحدودة في السودان

انوني      یم الق ا التنظ ا یعوزھ ة أنھ رت الدراس د أظھ عودیة ق ي الس اوني ف أمین التع ة الت فتجرب

اوني     المحكم فنظام مراقبة شركا ت التأمین التعاوني ولائحتھ التنفیذیة، ونظام الضمان الصحي التع

ت تنظیم       ا أحال اوني، وإنم أمین التع ولائحتھ التنفیذیة لا توجد فیھما نصوص صریحة تقنّن لنظام الت

بس والغموض     ر اللّ ذلك للشركات، وھذه الأخیرة اختلفت في تنظیمھا للتأمین التعاوني، ومن ثم ظھ
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ول     في التفرقة  ن الق ھ یمك بین التأمین التعاوني والتأمین التجاري في المملكة العربیة السعودیة وعلی

أن  ة           ب ة العربی ي المملك ة ف أمین المطبَّق ائق الت ة و وث ا التنفیذی اوني و لوائحھ أمین التع ة الت أنظم

ة لإ         اك حاج الي ھن اوني و بالت أمین التع ى الت ا إل اري منھ أمین التج ى الت رب إل عودیة أق ادة الس ع

لاًً الضوابط و     د فع صیاغة تلك الأنظمة واللوائح أوّلا، ثم إعادة صیاغة وثائق التأمین ثانیًا بما یجس

  .المعاییر الشرعیة للتأمین التعاوني في الواقع العملي

ي                ة الت رات القانونی ى التغیی النظر إل ي السودان، و ب اوني ف أمین التع ة الت ا بالنسبة لتجرب أم

ي   لا والت دثت فع دة      ح وانین الجدی دار الق ى إص ر عل م تقتص نة    '' ل ة لس راف و الرقاب انون الإش ق

نة  1992 ل لس أمین والتكاف انون الت ي   '' 2003، ق ت ف رى تمثل ة أخ تویات قانونی ت مس ا طال وإنم

اییر               ن أجل تجسید المع ذا م ة وھ أمین العامل نظم الأساسیة لشركات الت ود التأسیس وال ة عق مراجع

ق         والضوابط الشرعیة ل ن خلال التطبی لاً م اه فع ا لاحظن ذا م ي، وھ لتأمین التعاوني في الواقع العمل

ذا         ك إلا أن ھ ل ذل ن ك الرغم م ھ و ب ول أن ن الق دودة، یمك لامیة المح أمین الإس ركة الت ي لش العمل

  :تتمثل أساساً في  صعوباتو ال عوائقاعترضھ بعض الالتطبیق 

  .نيقلة المعرفة و الإدراك بنظام التأمین التعاو -

 .ضعف الإلمام بمغزى و مضمون شروط وثائق التأمین -

 .قلة نماذج وثائق التأمین -

  . ندرة مؤسّسات إعادة التأمین القائمة على الأسس الشرعیة -

ول أن       انطلاقاو  ن الق ة، یمك بلاد العربی ي ال من ھاتین التجربتین الرّائدتین للتأمین التعاوني ف

ع الع   ي الواق م           تطبیق التأمین التعاوني ف ا ل تقبلھ م دَّد مس دَّیات تھ ن التح ة م اً جمل ي ستواجھھ حتم مل

اوني،   یكن ھناك تدخُّل سریع لمواجھة ھذه التحدَّیات وتحدید جوانب القصور في تطبیق التأمین التع

ن           لاستكمالحیث یتطلَّب الأمر عملاً جادّاً  ھ م ا یعتری ن عجز و م ا یشوبھ م نواقصھ، و معالجة م

  .خلل

د    ذه التح ر          ورغم ھ اك عامل یبشَّ اوني، إلاَّ أن ھن أمین التع ل مسیرة تطوُّر الت ي تعرق یات الت

أمین           و الت دّاً نح يّ ج ھ جل اك توجُّ ي أن ھن ا ف ل أساسً أمین یتمثَّ ن الت وع م ذا النّ د لھ تقبل واع بمس

ول     ث یق ة، حی ات العالمی ون  :"التعاوني على ساحة التأمین ي شركة      " مایكل ولت ام ف أمین الع دیر الت م

أمین ) زسنیك( اطة الت ة        : " لوس ول المالی ى الحل لاء عل ن العم عا م الا واس ة إقب ي المنطق ھد ف نش

ل        ة أفض وفر حمای ھا ی ل لأن بعض ة ب ارات دینی لامیة لا لاعتب ریعة الإس ام الش ع أحك ة م المتوافق

  ".مقارنة مع الحلول التقلیدیة 

ي التش         اوني ف أمین التع ي دراسة الت ائج السابقة ف رح    بالنظر إلى النت ا نقت ة فإنّن ریعات المقارن

  :التوصیات الآتیة
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ع        .  و بشكل مختصر لقواعد وأسس توزی اوني، ول تضمین وثائق تأمین شركات التأمین التع

  .الفائض بین المشتركین طبقا لمقتضى العدالة

دة  .  عدم التسویة عند توزیع الفائض بین من استحق تعویضاً ومن لم یستحق تعویضاً أثناء م

  .قد التعاونيسریان الع

اً       .  ة تبرع ائض سنة قادم ن ف ى م النص في الوثائق على أن عجز اشتراكات سنة معیَّنة یغطَّ

لیكون ذلك بمثابة إذن من حملة الوثائق لأن ھذا الأمر حق من حقوقھم، ویكون ذلك أیضاً استكمالاً  

  .لحلقة التعاون والتكافل بین حملة الوثائق

ل  في حالة حصول عجز في حساب ال.  مشتركین یعود سببھ إلى سوء تصرّف وإھمال من قب

  .شركات التأمین التعاوني، فإن ذلك العجز تتحمّلھ شركة التأمین التعاوني

ك       .  ة ذل ن أمثل لامیة، وم ام الشریعة الإس ع أحك ي لا تتعارض م لوكیات العمل الت اد س اعتم

  .عنھا للمؤمَّن لھم المبادئ المتعلقة بالأمانة والمعاملة العادلة والمعلومات المفصح

  .یجب النص في وثیقة التأمین على صیغة التبرع. 

ة      .  ة وحمای ن حق الرقاب ائق م إیجاد آلیة أو صیغة نظامیة أكثر فعالیة یتمكن معھا حملة الوث

  .مصالحھا

اوني  .  ضرورة المتابعة لتطویر الأنظمة والقوانین ذات العلاقة في عمل شركات التأمین التع

ى  اعد عل ا یس املات،      بم ن المع تجدَّات م ع المس ي م ة، والتّماش التھا التكافلی ن الأداء لرس حس

  .ومتطلبات السوق والمجتمع وحمایة جمیع الأطراف ذوي العلاقة ویمكنّھا من المنافسة

ر      .  وافر كثی ع ت ھ إلا م ق أھداف ینبغي أن یتقرر أن التأمین التعاوني لا یمكن أن ینتشر أو یحق

ي والا وعي العلم ن ال ى   م اج إل ا یحت اء، كم یات والإحص م الریاض ي عل ة ف ة الفنی ادي والكفای قتص

ة      ة فنی زة متخصص ب أجھ ناعة تتطل و ص تثماره فھ م واس ؤمّنین لھ دّخرات الم ع م ي جم ان ف إحس

   .ومالیة وإداریة

اه     .  راز مزای لال إب ن خ ة ، م دول الغربی ى ال اوني إل أمین التع اط الت ھ نش ى توجی ل عل العم

   :والتي من أھمھا

ن        - ھ، م ة ب ع الأطراف ذات العلاق وق جمی أن التعاون یحافظ على توازن وحفظ حق

  .حملة الوثائق فیما بینھم، والمساھمین وحملة الوثائق

  . إعادة الفائض التأمیني في حالة تحققھ لجمیع المشتركین -

دون  : "وقـد ظھرت بوادر ھذا التوجیھ فعلاً، حیث یقول ي ران ذي لشر   " برادل دیر التنفی كة الم

ة    لامیة البریطانی أمین الإس اط         " الت ي أوس ط ف یس فق امى ل اوني یتن أمین التع ى الت ال عل أنَّ الإقب

  ".المسلمین ولكن غیر المسلمین أیضا یقبلون على ھذا النوع من التأمین
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ھ        م تنزیل ي محك ال ف ھِمْ       : " وصدق االله العظیم إذ ق ي أَنْفُسِ اقِ وَفِ ي الأَفَ ا فِ نُرِیھِمْ آیَاتِنَ ى سَ حَتَّ

  "یَتَبَیَّنَ لَھُمْ أَنَّھُ الحَقُّ أَوَ لَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّھُ عَلَى كُِلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ 

ى             .  اك حاجة ملحة إل ول أن ھن ن الق ھ یمك ھ، فإن ا سبق تناول النظر لم ر و ب و بالنسبة للجزائ

ام الشریعة الإ  ع أحك ق م ھ یتواف یما أن أمین لا س ن الت وع م ذا الن یم ھ دفع تنظ ذي ی ر ال لامیة الأم س

بالمواطنین إلى الاكتتاب بقوة في ھذا النوع من التأمین و ھو ما شأنھ أن یحل مشكلة العزوف عن    

  .التأمین في المسائل الھامة و خاصة التأمین على العقار من  مخاطر الكوارث الطبیعیة

انون التأمی           تقلة عن ق ة خاصة مس ھ یستدعي الأمر وضع نصوص قانونی ات خاصة   و علی ن

  .بالتأمین التعاوني
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